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أ
 

  :العــــــــامةدمة ـــــــالمق
 

التحولات العالمية توجهات جديدة في بعض جوانب نظريات التنمية  أفرزت
قتصادية والمتوسطة في التنمية الإ ذلك بروز أهمية المؤسسات الصغيرة منقتصادية، والإ

رية في الكثير من الدول هذه الحقيقة، غير أن التحولات الاقتصادية الجا أدركتقد للدول، و
جعلت هذا النوع من المؤسسات على المحك في مواجهة المنافسة الشديدة من قبل  العالم

نضمام للمنظمة العالمية قيد الإ العربية الدول المتطورة، خاصة أن معظم الدول مؤسسات
 كماتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي، إالكثير منها أمضى أو في طريق إمضاء و للتجارة

تفاقيات ثنائية لإنشاء مناطق تبادل حر، ولاشك أن ذلك يفرض إمنها أمضى أن البعض 
تجعل  ،قتصاديات هذه الدولإبالتالي على خمة على هذا النوع من المؤسسات وض تحديات

 الجادةتخاذ جملة من التدابير إلى إالإقتصادية أمام تحد ضخم لا مفر منه يدفعها  السلطات
 لتأهيلالعمل المستمر ذا النوع من المؤسسات من جهة وه تجاه تشجيع إنشاءإللدفع في 

وأن  جهة،يوسع قاعدة تواجدها من ن يديمها وأتوفير كل ما من شأنه الموجود منها، و
نتيجة التحولات  خارجيةطور في ظل بيئة تنافسية داخلية والتيجعلها قادرة على الإستمرار و

وهو تخوف ظل يراود  الأجنبية،لمنافسة لى فتح الإقتصاديات المحلية لإالجارية الهادفة 
جال فضلا عن النقابات الم هذاأرباب العمل الناشطين في رجال الأعمال ومنظماتهم و

  .الإقتصادي التنشيطالحكومات المشرفة على التوجيه و من فوق ذلكالعمالية و
ر من تحولات على أكث ، وما طبعتدالعالمي الجديلذلك وفي سياق تحديات هذا النظام 

واسع من  ، شرعت الجزائر خلال السنوات الماضية في تطبيق برنامجمن صعيد
دي الموجه إلى نظام ، يهدف للإنتقال من النظام الإقتصاالإصلاحات الإقتصادية والقانونية

تشجيع الإستثمار الخاص بغرض مواكبة الذي يعتمد على حرية المبادرة و ،إقتصاد السوق
لت إعادة هيكيث أصبحت الإصلاحات الإقتصادية والعالمية، ح التطورات التي تعرفها السوق

قتصادية التى أدت بها إلى التغيير التدريجي للسياسة الإالمؤسسات الشغل الشاغل للدولة، و
 فاعترالإبإعادة الإعتبار للمؤسسات الخاصة، و، مما سمح بالإعتماد على قوى السوق

  .ملة بالدور الذي يمكن أن تلعبه في التنمية الشا
وز نمو معتبر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخاصة كان من بين هذا التوجه بر

ذ من، ولهذا عملت الجزائر على مواكبة التطورات الحديثة التي يشهدها العالم القطاع الخاص
تنفيذه سنة بدأ مع الإتحاد الأوروبي و ، بإمضاء إتفاق الشراكةالإنفتاح على الإقتصاد العالمي

، مما ينجر عنه نضمام للمنضمة العالمية للتجارةذا تسارع وتيرة المفاوضات للإ، وك2001
، الأمر الذي مزايا تنافسية عاليةفتح للأسواق الجزائرية أمام المنتجات الأجنبية التي تملك 

تعاني  التيالمتوسطة رية، وخاصة المؤسسات الصغيرة وللمؤسسات الجزائ يمثل تحديا كبيراً
التفاعل مع التطورات الإقتصادية، عيق تطورها، مما يتطلب منها التأقلم ومن عدة مشاكل ت

  .التنظيمية التي يعرفها العالم في ظل الإنفتاح الإقتصادي التغيرات التكنولوجية و
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ب
، عملت الجزائر على البحث النهوض بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطةمن أجل و

در الإمكان من قدراتها كذا الرفع قهذه المؤسسات و المساعدة لتطويرعن إيجاد تدابير الدعم و
، وذلك من خلال تطبيق برامج وسياسات تعمل على تأقلم هذا القطاع مع متطلبات التنافسية

  .العولمة فرض عليها في ظل إقتصاد السوق و الإنفتاح الإقتصادي الذي
 

  :ـــالیة ــــــــالإشكـ
:هوة وقشالمناالسؤال الجوهري الجدير بالبحث و   
ادرات ــــالصفي  وسطةـوالمتیرة ــــؤسسات الصغـــــالم اھمة ــــمدى مسا ــــم *

؟ الجزائریةتنمیة الصادرات الجزائریة   
 

من خلالها معالجة هذا  التي سنحاول الفرعيةتساؤلات لا وكل هذا يؤدي بنا الى طرح
  :ه ساسية التي تخدمجوانب الألمام قدر المستطاع بالالموضوع والإ

 

؟ماهي المعايير المتخدة لتحديد تعاريف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة -1  
؟ و المحيط القانوني و المالي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطةماه -2  
؟الانفتاح الاقتصادي على المؤسسات الصغيرة والمتوسطةتأثير  هوما  -3  
؟ العالمي الاجراءت المتخذة لمواكبة الانفتاح على الاقتصادماهي  -4  
؟ماهو دور التنموي والاقتصادي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة -5  
ماهي نشاطات المؤسسة التي تملك قدرات تصديرية لمنتجاا في الاسواق الخارجية؟ -6  

ماهي المشاكل والمعوقات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟ -7  

:ة ـــتیرضیات الآـــع الفـــكن وضـــوضوع یمــیة للمــــولة الأـــراءد القـــوبع  
 

v  يكون حجم العمالة بالمنشاة و حجم راس المال من المعايير المتخدة لتحديد تعريف
  .المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

v  يمثل النص التشريعي و التمويل من اهم الشخصيات لبيئة المؤسسات الصغيرة و
  .المتوسطة

v اينة على المؤسسات الصغيرة و المتوسطة يمكن للانفتاح الاقتصادي تاثيرات متب
 الاستفادة منها

v  الاستقلالية و الخوصصة و اعادة تاهيل المؤسسات كاجراءات لمواكبة الانفتاح
  .الاقتصادي

v المساهمة في التنمية و التوازن الاقتصادي من بين الادوار التنموية و الاقتصادية. 
v اما في التنمية الشاملةتلعب المؤسسات الصغيرة و المتوسطة دورا ه  . 
v اهم مشكل يتمثل في التنافسية و كذا صعوبة الحصول على المعلومات المضبوطة.  
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ج

  
  :حث ـــــــــداف البــــھأ 

تحقيق  من أجلمن خلال هذه الدراسة، سنحاول الإجابة على الأسئلة المطروحة  
  : الأهداف المرجوة وهي

v قتصادي متوسطة في مسار الإنعاش الإاللصغيرة وبراز مدى مساهمة المؤسسات اإ.  
v و متوسطة  أنشاء مؤسسة صغيرة تنمية و زرع فكرة إ.  
v  ثقافة العمل الحر بينهم نشرالتوظيف الذاتي بين الشباب والترويج لمفهوم. 

 

  :وضوع ـــــــیار المـــــــختإاب ــــــسبأ
 

v هتمام بها يجب الإسطة من بين المواضيع التي المتوو يعد موضوع المؤسسات الصغيرة.  
v أبعاده بإعتباره موضوع الساعة خصية لكشف مختلف جوانب الموضوع والميولات الش

  .في الجزائر 
 

ـــتنا خـــــي واجھــوبات التــــالصع   :حث ــــــداد البــــلال إعــ
    

v  قلة المراجع الحديثة المتعلقة بالموضوع بالمكتبة الجامعية.  
v ما توفر منها يصعب الحصول عليها من ، وات المتعلقة بالموضوعت و المعلومقلة البيانا

  .مصادرها الأصلية 
v ن الوزارة المتوسطة بيارير الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والتقتضارب الإحصائيات و

كالة ، الوالوطنية لترقية التجارة الخارجية، الوكالة الوصية، الديوان الوطني للإحصائيات
 .الهيئات ذات الصلة بالقطاع ر ومختلف المؤسسات والوطنية لتطوير الإستثما

v صعوبة ترجمة المراجع باللغة الأجنبية من حيث كفاية المراجع باللغة الوطنية و عدم
 .متطلبات الوقت والمتطلبات العلمية 

v  متابعة الدروس، الحضور بالمؤسسة المستقبلة ضيق الوقت بسبب متطلبات المواظبة على
 .احد عداد البحث في آن ووإ

  

  :تبعـنھج المــــالم
لقد تم إتباع المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد على تحديد المشكلة ثم جمع المعلومات 

الخروج  أخيراًهذه المعلومات وتقييمها و المتعلقة بالظاهرة وفق الطرق العلمية ثم تحليل
  .التوصياتبالنتائج و
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  :حثــــمات البــــتقسی
ختبار الفرضيات المطروحة، تم تقسيم إلإشكالية المطروحة ومن ثم للإجابة على ا   

  .البحث إلى أربعة فصول
المؤسسات الصغيرة ستهل بعموميات على إيتناول الفصل الأول مدخل نظري    

تحديد مفهوم وتعريف هذه المؤسسات، وكذا المتوسطة ثم نتطرق للمعايير المعتمدة في و
المتوسطة بيئة المؤسسات الصغيرة وحث الأول، ثم نتناول هذا في المبخصائصها أشكالها و

وهذا في  لجبائي مع النظام الإستثماري، النظام المالي والنظام اللمحيط القانونيحيث نقسمها 
  .المبحث الثاني

الإنفتاح الإقتصادي وتأثيره على المؤسسات الصغيرة وقد جاء الفصل الثاني ليقدم    
ل ظمتوسطة في الالذي نقسمه إلى المؤسسات الصغيرة وو لفي المبحث الأوالمتوسطة و

المؤسسات الصغيرة  ليعقبه المبحث الثاني الإصلاحات الإقتصاديةالإقتصاد المركزي و
لخوصصة المؤسسات العمومية، الذي نتطرق فيه  ل الإنفتاح الإقتصاديظالمتوسطة في و

الإنضمام للمنظمة طة والشراكة والتعديل الهيكلي وتأثيره على المؤسسات الصغيرة والمتوس
  .العالمية للتجارة

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها ثم يأتي الفصل الثالث حيث يتم فيه التطرق 
، أما في المتوسطةلمؤسسات الصغيرة ولتطور ااففي مبحثه الأول نتطرق إلى  ،في التنمية

الدور الإجتماعي ة والمتوسطة وور الإقتصادي للمؤسسات الصغيرالدالمبحث الثاني فسنتناول 
  .وهذا في المبحث الثالث والأخير من هذا الفصلالوظيفي و

لنظرة عامة حول مجمع سيم للمياه المعدنية الغازية فقد تطرقنا فيه أما الفصل الرابع 
في المبحث الاول و الانشطة وتنظيم الوحدات وتطوير اليد العاملة والانتاج بالمؤسسة في 

ي وفي المبحث الثالث سياسة ترقية الصادرات الجزائرية و القطاعات المساهمة المبحث الثان
في التصدير خارج نطاق المحروقات اما في المبحث الاخير فخصصناه للمشاكل و العراقيل 

  . التي تواجه المؤسسات الصغيرة و المتوسطة المصدرة
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  .ماھیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة :الأول الفصلمقدمة 
 

 المتقدمة الدول مختلف في كبیرة أھمیة الحجم متوسطةالو صغیرةال اتؤسسالم تحتل
 للدور ذلك ویرجع ،الدولیة للمنظمات الإنمائیة البرامج في وكذلك سواء، حد على والنامیة
 لزیادة المصاحب النمو ستراتیجیاتإ تفعیل في اتؤسسالم ھذه بھ تقوم أن یمكن الذي الكبیر
 أجندة في أولویة تحتل أمور كلھا يوھ الدخل، توزیع وإعادة الفقر ومواجھة التوظیف فرص

 تطورھا مدى عن النظر بغض للدول قتصاديالإ التصحیح وبرامج قتصادیةالإ السیاسات
ا والنمو، للتقدم ساعیة أو كانت متقدمة  ستقرارالإ على الضاغطة ایاالقض برزأ من لكونھا نظرً

 أدق وبمفھوم السیاسي ستقراروالإ جتماعیةوالإ قتصادیةالإ التنمیة بقضایا الجوھري رتباطھاإو
 .قتصاديالإالأمن 

 عملیة في الزاویة حجر والمتوسطة الصغیرة المنشآت تعتبر الأھمیة تلك على وتأسیسا لذا
 على المباشر الإیجابي ومردودھا دورھا ىعل التأكید ویمكن جتماعیة،والإ قتصادیةالإ التنمیة

 : التالیة القضایا في وملموسا ملحوظا یكون والذي قتصادالإ
v جدیدة عمل فرص توفیر . 
v ستثمارالإ حجم في متنامیة زیادة تحقیق 
v المضافة للقیمة تعظیم . 
v والصادرات المبیعات حجم زیادة . 
 التكامل لتحقیق الكبیرة المنشآت مع يوالتكامل الفعال التنموي الدور إلیھ یضاف ذلك كل

 .الاقتصادیة الأنشطة بین ما الكلي
المتوسطة یتطلب تحدید موضوع شامل اسة وتحلیل المؤسسات الصغیرة وإن القیام بدر

مام الصعوبات التي تواجھ ألكن  ،ضح لھذه الأخیرة یتضمن الأبعاد والمعاییر المحددة لھاووا
یستوجب علینا تقدیم مختلف التعاریف التي  مفھوم متفق علیھ،مفھوم وعدم وجود ھذا التحدید 

لمؤسسات أعطیت لھذا القطاع في العدید من الدول كما یجب علینا كذلك ذكر خصائص ھذه ا
 .الفوارق التي تمیزھا عن باقي المؤسسات الأخرى مع إبراز مختلف الحدود و
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  .المتوسطة  مدخل للمؤسسات الصغیرة و: المبحث الأول 
تعریف شامل وواضح حلیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة علینا بتحدید وتو قبل دراسة

صلة بین ھذا النوع من المؤسسات ن ھذا التعریف مظھرا للحدود الفاوبحیث یك ،الأخیرةلھذه 
 احثین فيمن طرف جمیع أو أغلبیة الب بالإجماع والقبولالذي یحضا و ،الكبیرةالمؤسسات و

  .لمیداناھذا 
ا تحدید كذللمؤسسات الصغیرة والمتوسطة و تعاریفلھذا سنحاول في ھذا المبحث تحدید 

مع الأشكال ؤسسات ریف ھذه المالتي یعتمد علیھا لتعالنوعیة مختلف المعاییر الكمیة و
  .الخصائص التي تتمیز بھا و

  
  .تعاریف للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة :الأولالمطلب 

للتنوع  على أكثر من جھة نظراً المتوسطة سات الصغیرة وریف المؤستطرح إشكالیة تع
 ،ائصھ مع غیره من القطاعات الأخرىالذي تتداخل خصتركیبة ھذا النوع من المؤسسات و في

  .التعریف المعتمد في الجزائر دیم تعاریف بعض الدول والھیئات ولھذا سنحاول تق
  

  .الدول و الھیئات التعاریف المقترحة من طرف بعض: الفرع الأول
 والمتوسطة الصغیرة بالمشروعات رتقاءوالإ ھتمامالإ في السبق البلدان لبعض كان

 ودور بأھمیة المطلق لإیمانھا المشروعات ھذه تواجھ التي كلاوالمش العوائق من العدید وتذلیل
 یاسیةق كنماذج البلدان ھذه خذأ ویمكن عموماً  والتنمیة قتصادالإ دورة في المشروعات تلك
 و الأمریكیة المتحدة والولایات وألمانیا بلجیكا ،الیابان تجارب مثل ،إقلیمیاً  منھا فادةستللإ

 نجحت دول وھي ،الأخرى الآسیویة الدول بعض تجارب إلى إضافة والھند ندونیسیاأو بریطانیا
من وفي مایلي نقدم بعض التعاریف المقترحة  ،المؤسساتلھذه  مناسبة عمل بیئة إیجاد في

  .طرف بعض ھذه الدول وبعض الھیئات 
  

  :1) الیونیدو (الصناعیة للتنمیة المتحدة الأمم منظمة - 1
 المشروعات تلك بأنھا الصغیرة الصناعیة المشروعات للتنمیة المتحدة الأمم منظمة تعرف

 50- 10 بین ما فیھا العاملین عدد ویتراوح المسؤولیة بكامل یتكفل واحد مالك یدیرھا التي
 .ملعا

  
  :المشتركةالسوق الأوروبیة - 2

المتوسطة بین الدول تعریف المقدم للمؤسسات الصغیرة وأمام الإختلاف الذي یتعلق بال
الأوروبیة عمدنا إلى إدراج التعریف المقدم في إطار السوق الأوروبیة المشتركة والذي 

المنشأة التي  یعتبر مؤسسة صغیرة ومتوسطة تلك إذ ،یقترحھ البنك الأوروبي للإستثمار
  :المعاییر التالیة تتمیزب

 .عامل  500عدد العمال أقل من 
 
 
  

                                                        
  3ص-2006سبتمبر 12/15-الجزائر-المؤتمر العربي للمناولة الصناعية- صناعات الصغيرة و المتوسطة و التنمية الاقتصاديةال-شفيق الاشقر  1
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 .ملیون وحدة نقدیة أوروبیة  79الثابتة فیھا إلى  الاستثماراتیصل حجم 
 . ℅30تكون المساھمة في رأس مالھا من طرف الأعوان ماعدا صاحب المؤسسة لا یتعدى 

 
  :تعریف بلدان جنوب شرق آسیا  - 3

مؤسساتھا  م دول جنوب شرق آسیا معیار العمالة و رأس المال لتعریفتستخدم معظ
 :وفي الجدول التالي نبین بعض ھذه الدول و المعاییر المتبعة  ،الصغیرة
  

  .تعریف دول جنوب شرق آسیا للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة ): 1(الجدول رقم 
 الأصول الثابتة                     د العمال   عد   الدولة                                  

  روبیة 500000                        19أندونیسیا                                 أقل من 
  دولار مالیزي 250000                     25قل من مالیزیا                                   أ

 BAHTملیون  2أقل من                     50أقل من    تایلاند                                
 دولار سنغافوري 250000                   50سنغفورة                                 أقل من 

-الصناعات الصغیرة و دورھا في التنمیة- فتحي السید عبده ابو سید احمد: المصدر 
  .55ص-1999- مصر-مؤسسة شباب الجامعة

  
  :ابان ـریف الیتع - 4

 ،الیاباني قتصادالإ علیھ یعتمد الذي الأساسیة الدعائم حدأ الصغیرة الصناعات تمثل 
 دور لھا فإن العمل، فرص من العدید بتوفیر وقیامھا بھا تعمل التي الأنشطة تعدد إلى فبالإضافة

 زیادة إلى یؤدى مما السوق في المنافسة وتشجیع جدیدة، صناعات وخلق بتكارإ في أساسي
 للمشروعات الكبیرة الأھمیة وتتركز ،والعالمي يالمحل السوق في الیاباني المنتج وتنافسیة جودة

 .العام قتصاديالإ النمو دعم على الفائقة قدرتھا في الیابان في الحجم ومتوسطة صغیرة
 

 من % 99 و العمل، قوة حجم من % 79 الحجم ومتوسطة صغیرة المشروعات وتمثل
  1.الیاباني الصناعي الناتج من % 51 بإنتاج المشروعات تلك كما تقوم جاریة،الت المنشآت
فإن التعریف  1963المتوسطة لعام الأساسي حول المؤسسات الصغیرة و للقانون ستناداإ

  :المحدد لھذا القطاع یلخصھ الجدول التالي 
  

  .التعریف الیاباني للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة ): 2(الجدول رقم 
 عدد العمال رأس المال المستثمر طاعاتالق

 عامل 300أقل من  ¥ملیون  100أقل من  المؤسسات المنجمیة و المعملیة 
 للنقل و باقي فروع النشاط الأخرى

 مؤسسات التجارة بالجملة
 عامل 100أقل من  ¥ملیون  30أقل من 

  مؤسسات التجارة بالتجزئة 
 و الخدمات

 عامل 50أقل من  ¥ملیون  10أقل من 

  Roger –Machart-Reussir NOS PME  -www.wekepedia.org/consulte le :.14.03.2012. P40 :المصدر 

  .تعریف الولایات المتحدة الأمریكیة  - 5
  :حسب قانون المؤسسات الصغیرة والمتوسطة كان التعریف كالتالي 

                                                        
 7ص- سابقالرجع نفس الم- 1
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مؤسسات الصغیرة ال وقد تم تحدید مفھوم ،"إدارتھا بطریقة مستقلةو متلاكھاإمؤسسة یتم "
لذلك معیار حجم المبیعات وعدد العمال وبطریقة مفصلة وذلك بالإعتماد على  والمتوسطة

  : 1التي تتمثل فيد علیا لھذا النوع من المؤسسات ووضع القانون حدو
v ملیون دولار أمریكي  5لى إالخدمات من ملیون مؤسسات التجارة  بالتجزئة و.  
v  ملیون دولار أمریكي  15لى إ 5مؤسسات التجارة بالجملة من. 
v  عامل  250قل من أعدد العمال : المؤسسات الصناعیة. 
 

  :ا ــتعریف فرنس - 6
ك بالإعتماد على معیار العمالة ذلتحدید مفھوم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة و لقد تم

  2:رأس المال وھي و
v  عامل  500مؤسسة توظف أقل من.  
v  ون فرنك فرنسي بما فیھ الإحتیاطات ملی 5مؤسسة رأس مالھا لا یتجاوز. 
  
  

  .تطور تعریف الجزائر للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة : الفرع الثاني 
فكانت  ،المتوسطةإعطاء تعریف للمؤسسات الصغیرة و حاولت الجزائر في عدة مرات

المخطط الرباعي  –المتوسطة نامج التنمیة للمؤسسات الصغیرة وأولھا في التقریر الخاص ببر
تسمى مؤسسة : " الذي تمثل في والطاقة الذي قامت بھ وزارة الصناعات و)  1977- 1974(

  :صغیرة و متوسطة كل وحدة إنتاجیة 
v  ًمستقلة قانونا .  
v  شخص  500تشغل أقل من. 
v  والتي یتطلب إنشاء ، ملیون دینار جزائري 15تحقق رقم أعمال سنوي أقل من

 . ئريملیون دینار جزا 10إستثماراتھا أقل من 
غیر أنھ یشترط ، نفس الوثیقة تؤكد على أن إستعمال المؤسسة یكون بالمفھوم الواسع لھا

  : مایلي
v  أن تكون جمیع منتجاتھا صناعیة.  
v  أن تكون ھذه المنتجات غیر حرفیة. 

 :ومنھ یمكن إیجاد ھیاكل متنوعة للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة منھا 
v  مؤسسات ولائیة أو بلدیة. 
v ات وطنیة فروع لشرك. 
v  شركات مختلطة. 
v  مؤسسات مسیرة ذاتیا. 
v  التعاونیات. 

 
 
 
 

                                                        
 . 11ص – 1994 - امعة الجزائرج –معهد العلوم الإقتصادية  –رسالة ماجستير  -دور و مكانت الصناعات الصغيرة و المتوسطة في التنمية الإقتصادية  : عثمان لخلف   1
  .14ص – 2001-جامعة الجزائر –لعلوم الإقتصادية كلية ا -رسالة ماجستير –وضعية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في ظل التحولات الإقتصادية –سحوان صباح   2
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v  1" مؤسسات خاصة. 
 

المعاییر النوعیة  ىعل ركزفالمتوسطة تالیة لتعریف المؤسسات الصغیرة والمحاولة الأما 
  :و الذي یعرف المؤسسة على أنھا 

متوسط تتمتع ذات حجم صغیر أو  ،كل وحدة إنتاج أو وحدة خدمات أو الإثنین معا" 
  ."والتي تأخذ إما شكل مؤسسة خاصة أو مؤسسة عمومیة  ،بالتسییر المستقل

تعریفا النوع من المؤسسات وضعت وزارة المؤسسات الصغیرة وللأھمیة البالغة لھذا 
  .أعطى المشرع فیھ حدا للفراغ القانوني الحاصل و الجدل القائم حول ھذا الموضوع

المتوسطة وجیھي لترقیة المؤسسات الصغیرة والقانون الت من بین التعاریف التي تضمنھا
  :مایلي

تعرف المؤسسة الصغیرة و المتوسطة مھما كان وضعھا القانوني بأنھا مؤسسة إنتاج " 
ملیار دینار  2ولا یتجاوز رقم أعمالھا  ،عامل 250الخدمات والتي تشغل أقل من لسلع وا

وھي تحترم ، ملیون دینار جزائري 500  ةتعدى إجمالي حصیلتھا السنویأو لا ی ،جزائري
  ."معاییر الإستقلالیة 

 7-6-5-4المتوسطة وفي مواده وجیھي لترقیة المؤسسات الصغیرة وومن القانون الت
  :2نلخص الجدول التالي

  
  .∗المتوسطة حسب القانون التوجیھي للمؤسسات ص و مالصغیرة و المؤسسات):  3(جدول رقم 

الحصیلة (یزانیةالم رقم الأعمال العمال
 )السنویة

 نوع المؤسسة 

  عمال 10أقل 
  عامل 49إلى  10من
 عامل 250إلى  50من 

  ملیون دینار 20أقل من 
  ملیون دینار 200أقل من 

 ملیون 200إلى  02من 

  ملیون دینار 10أقل من 
  ملیون دینار 100أقل من 

 ملیون 500إلى  100من 

  مؤسسة مصغرة 
  مؤسسة صغیرة
 مؤسسة متوسطة

حسب القانون التوجیھي لترقیة المؤسسات الصغیرة -الجمھوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة(من إعداد الطلبة : المصدر 
  3ص-2001دیسمبر-77العدد-) 7-6-5- 4المواد  –و المتوسطة 

  
  :بویقصد في ھذا القانون 
  :الأشخاص المستخدمون 

ما العمل المؤقت أو العمل أ ،المأجورین بصفة دائمة خلال السنةعدد الأشخاص 
السنة التي یعتمد علیھا ھي تلك السنة المتعلقة بآخر (.الموسمي فیعتبران أجزاء من وحدات العمل السنوي 

 ).نشاط حسابي مغلق 
  

  :المؤسسة المستقلة  
فأكثر من قبل مؤسسة أو مجموعة شركات لا ℅ 25كل مؤسسة یمتلك رأس مالھا مقدار 

  .المتوسطة ؤسسات الصغیرة وعلیھا تعریف الم ینطبق
  :التعریف المقترح 

                                                        
 . 34ص - 2003-الاردن –ة الوطنية للكتاب المؤسس –دار النشر  –الصناعات الصغيرة و المتوسطة و التنمية الاقتصادية  –عمار سلامي   1
 . 8 - 7ص – 2001ديسمبر  -  77العدد –القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة  – الجريدة الرسمية/مهورية الجزائرية الدبموقراطية الشعبيةالج  2
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أمام تعداد المعاییر التي تقسم بمقتضاھا المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وذلك مع 
  إتجاهف المؤسسات فیما یتعلق بسلوكھا والإقرار بوجود خلافات جوھریة مابین مختلف أصنا

  
راسة یرى بأن المؤسسات لدومنھ فإن التعریف المعتمد الذي إعتمدناه في ھذه ا ،تطورھا 

  :المتوسطة ھي كل الصغیرة و
، عامل 500والتي تشغل أقل من ، مؤسسة أو وحدة صناعیة أو خدمیة خاصة أو عامة" 

  .المنظم تتمیز بالعمل المستمر  و
  

  .معاییر تحدید مفھوم المؤسسات الصغیرة و المتوسطة : المطلب الثاني 
 لتصنیف موحد تعریف تحدید على تفاقالإ في صعوبة والدارسون الباحثون یواجھ

ا التصنیف ویختلف والمتوسطة الصغیرة اتؤسسالم  الأعمال وقطاعات الدول باختلاف نسبیً
 على یتم التي المعاییر من عدد على عام تفاقإ ھناك نھأ إلا المشروعات، تلك إلیھا تنتمي التي

 1:مثل الصغیرة المشروعات تعریف أساسھا
v نشأةبالم العمالة حجم . 
v المستثمر المال رأس حجم. 
v المنشأة تلك لمنتجات المضافة القیمة . 
v أوأسالیب أوالتخصص الإدارة نوع مثل الوظیفیة للخصائص وفقًا أخرى ریفاتع 

  .الإنتاج
المتوسطة إلى إختلاف المعاییر تكمن صعوبة تعریف دقیق وشامل للمؤسسات الصغیرة و

فأغلب الدراسات والبحوث التي قدمت في  ،مؤسسةالمستخدمة في قیاس حجم المشروع أو ال
، بالإعتماد على مختلف المعاییر ھذا الشأن تركز على ضرورة تحدید ماھیة ھذه المؤسسات

  2:المؤشرات نذكر منھا مایلي و
  

  .المعاییر الكمیة : الفرع الأول 
  :الإحصائیة التالیة ؤسسة بجملة من المعاییر الكمیة ویتحدد حجم الم

  :ات تقنیة مؤشر - 1
  : 3عدد العمال 1ـ1

فھو ، الكبیرةللتفرقة بین المؤسسات الصغیرة و یعتبر معیار العمالة أحد المعاییر الكمیة
  .لسھولة إستعمالھ  نظراً  أكثر المعاییر شیوعاً 

، كونھا نامیة أو متقدمةمن حیث یتأثر حجم المؤسسة الصغیرة بالحالة الإقتصادیة للدولة 
إنجلیترا على سبیل المثال یتراوح الحد الأقصى لعدد العمال أمریكا و، الیابان فالدول المتقدمة ك

 09مصر فیتراوح بین العدد في الدول النامیة كالھند وبینما یقل ھذا ، عامل 500و 200بین 
  .عامل  100و

  :بالإضافة إلى معیار العمالة نجد معاییر أخرى نذكر منھا 
v المبیعات في المؤسسةحجم الإنتاج و .  

                                                        
 4ص- سابقالرجع نفس الم- شفيق الاشقر   1
 06ص -سابقالرجع نفس الم –لخلف عثمان   2
 . 48ص -سابقالرجع نفس الم–فتحي السيد عبده أبو سيد أحمد   3
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v  القیمة المضافة. 
  
 

  :من بین المؤشرات النقدیة نذكر :المؤشرات النقدیة  - 2
   :رأس المال 

 ةیعتبر رأس المال المستخدم بالمؤسسة أحد المعاییر الكمیة للتمییز بین المؤسسات الكبیر
یقصد بھذا المعیار المؤسسات التي تتمیز بإنخفاض حجم رأس المال و ،والأخرى الصغیرة

تبرز مشكلة تحدید المقصود برأس   ھنا و، الذي یختلف من دولة إلى أخرىو بھا المستثمر
  .المال 

  .ھل ھو رأس المال المستثمر الثابت أو العامل ؟
المتوسطة مفرده لتعریف المؤسسات الصغیرة ویأخذ على ھذا المعیار على أنھ لا یصلح ب
لدولة الواحدة حسب معدلات تختلف في ابل  ،حیث تختلف قیمة النقود من دولة إلى أخرى

حیث ، ویفضل عدم إستخدام ھذا المعیار بمفرده، التضخم و الحالة الإقتصادیة بصفة عامة
  .یمكن إستعمالھ مع معیار آخر مثلا العمالة ورأس المال 

دة بلدان من مختلف مستویات في الجدول التالي نوضح إستعمال ھذه المعاییر في ع
  .النمو

  
  .لمعاییر الكمیة في تحدید تعریف المؤسسة ا): 4(الجدول رقم 

  رأس المال المستثمر  عدد العمال  البلد 
  -  عامل 300أقل من   الیابان
  ملیون فرنك فرنسي 5أقل من   عامل 500أقل من   فرنسا

  ملیون دینار 15  عامل 500أقل من   الجزائر
  ملیون فرنك فلندي 5أقل من   عامل 350أقل من   فنلندا

  -  عامل 300أقل من   الولایات م أ
  ألف روبیة 750  -  الھند

  ألف دولار 20أقل من   15إلى10مؤسسة صغیرة من   الأرجنتین
  بریطانیا

  
  200مؤسسة صغیرة أقل من 
  500مؤسسة متوسطة أقل من 

-  
-  

 50مؤسسة صغیرة أقل من   السوید
  عامل

-  

     .50ص-1980-الجزائر-تیررسالة ماجسی– متوسطةالمؤسسات الصغیرة و ال-سلامي عمار :المصدر 
 

  .المعاییر النوعیة : الفرع الثاني 
ف شامل وواضح للمؤسسات الصغیرة لایكفي الإعتماد على المعاییر الكمیة لوضع تعری

بل یتعداھا إلى إضافة  ،بین المؤسسات الأخرىة وتبیان حدودھا الفاصلة بینھا والمتوسطو
 :من ھذه المعاییر نذكر ، وع من المؤسساتمعاییر نوعیة تسمح بإبراز خصائص ھذا النو
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  : المسؤولیة
صاحب القرار في  ،)المالك(لمؤسسة النھائیة لصاحب اونعني بھا المسؤولیة المباشرة و

 ،احب المؤسسة بعدة وظائف كالإدارةیقوم ص ،الإدارةسة لھ تأثیر على طبیعة التنظیم والمؤس
  .شخاص في المؤسسة الكبیرة التي توزع على عدة أ، والإنتاج ،التسویق 

  : الملكیة
متوسطة یث نجد أن أغلب المؤسسات صغیرة وح ،یعتبر ھذا المعیار من المعاییر الھامة

  .مشروعات فردیة أو عائلیة، شركات أموال ،تابعة للقطاع الخاص في شكل شركات أشخاص
  :حصة المؤسسة من السوق 

كونھ الھدف الذي تؤول إلیھ ، لسوقبالنظر للعلاقة الحتمیة التي تربط المؤسسة با
وأھمیتھا داخل لتحدید حجم ھذه المؤسسة بالإعتماد على وزنھا  فھو یعتبر مؤشراً  ،منتجاتھا
حظوظھا وافرة أعتبرت ھذه المؤسسة ما كانت حصة المؤسسة فیھ كبیرة والذي كل ،السوق
دة فتعتبر لات محدومجاتنشط في مناطق وجزء یسیر منھ و أمل تلك التي تستحوذ على، كبیرة

  .المتوسطة من المؤسسات الصغیرة و
حالة منافسة تامة أي وجود عدد لكن یصعب تطبیق ھذا المعیار في حالات عدیدة منھا 

 ،الحجم الإجمالي المعروض في السوق ضئیل من  ءكبیر من المنتجین كل واحد منھم ینتج جز
حالة إحتكار القلة  وأخیراً  ،جد منتج واحد فقطأما الحالة الثانیة فھي حالة الإحتكار التام حیث یو
  .1أي عدد قلیل من المنتجین یسیطرون على السوق 

  :طبیعة الصناعة 
أي على أساس مدة ، حسب الطبیعة الفنیة للصناعةتعرف المؤسسة حسب ھذا المعیار 

ات وحدى فمثلا تحتاج بعض الصناعات لإنتاج سلعھا إل ،إستخدام الآلات في إنتاج المنتوج
كمثال نأخذ بعض الصناعات  ،رأس المال وحدات صغیرة نسبیا من بیرة نسبیا من العمل وك

الإستھلاكیة الخفیفة أین یكون الإنتاج الصغیر ھو الأنسب بینما یكون العكس بالنسبة 
  .الصناعات الھندسیة و الكھربائیة  ،للصناعات الأخرى كالصناعات الثقیلة

  
  .ئص المؤسسات الصغیرة و المتوسطة خصاأشكال و: المطلب الثالث 

طبیعتھا فرض على ھذا جالات وأنشطة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وإن تنوع م
 .أخذ أشكال عدیدة وخصائص تمیزھا عن المؤسسات الأخرى النوع من المؤسسات 

  
  .أشكال المؤسسات الصغیرة و المتوسطة : الفرع الأول 

  :سب عدة معاییر منھا المتوسطة حتصنف المؤسسات الصغیرة و
  .حسب طبیعة التوجھ - 1

  :و نجد عدة مؤسسات مصنفة حسب ھذا المعیار منھا 
  :ؤسسات العائلیة م 1ـ1

التي تكون في غالب تكون محل إقامة صاحب المؤسسة وھي تلك المؤسسات التي و
كما یمكن  ،تقوم بإنتاج سلع تقلیدیة بكمیات محدودة ،الأحیان مكونة من مساھمات أفراد العائلة

  .أن یقوم بإنتاج سلع لفائدة المصانع أي القیام بعملیة المناولة
 :المؤسسات التقلیدیة   2ـ1

                                                        
  . 144 – 88ص  – 2002-الجزائر – ديوان المطبوعات الجامعية –مبادئ الإقتصاد الوحدوي  –عمر صخري   1
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لأن ھذا النوع یعتمد كذلك على مساھمات  یشبھ ھذا النوع من المؤسسات النوع السابق
ئل تنشط في ورشات صغیرة مستقلة عن مكان الإقامة وتعتمد على وسا، إنتاجھا تقلیدي العائلة

  .بسیطة 
  .الشبھ متطورة المؤسسات المتطورة و  3ـ1

  .تتمیز ھذه المؤسسات بإستخدامھا لتقنیات و تكنولوجیات الصناعة الحدیثة 
 

  .حسب طبیعة المنتجات  - 2
  :ونمیز في ھذا التصنیف ثلاثة أنواع ھي 

  :مؤسسات إنتاج السلع الإستھلاكیة   1ـ2
  :كیة ھي المؤسسات التي تنتج السلع الإستھلا

v  المنتجات الغذائیة.  
v  تحویل المنتجات الفلاحیة. 
v  منتجات الجلود. 
v الخشب ومشتقاتھ منتجات الورق و. 

  : الخدماتإنتاج السلع و مؤسسات 2ـ2
  :ویضم المؤسسات التي تنشط  في المجالات التالیة 

v  النقلقطاع.  
v الصناعات المیكانیكیة والكھربائیة. 
v یةیائیة والبلاستیكالصناعات الكیم. 
v  صناعة مواد البناء. 

  :سلع التجھیز مؤسسات إنتاج  3ـ2
أدوات ذات تكنولوجیا حدیثة لتنفیذ وع من المؤسسات بإستخدام معدات ویتمیز ھذا الن

  .فھي تتمیز بكثافة رأس المال  ،اإنتاجھ
  .على أساس تنظیم العمل  - 3

  
  .العمل تنظیم أساستصنیف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على ) 5(جدول رقم

 نظام التصنیع النظام الصناعي للورشة المنزلي النظام الحرفي الإنتاج العائلي

نتاج إ
مخصص 

ستھلاك    للإ
الذاتي    

 

 
عمل في 
 المنزل

 
ورشات 
 حرفیة

 
عمل 

صناعي 
في 

 المنزل

 
ورشة 
شبھ 
 مسقلة

 
مصنع 
 صغیر

 
مصنع 
 متوسط

 
مصنع 

 كبیر

1 2 3 4 5 6 7 8 
r.morse  la petit industrie moderne et le developpment .www.wekepedia.org.consulte le :12.04.2012 .P2 

  :یمكن التفریق بین نوعین من المؤسسات ھما 
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  :مؤسسات غیر مصنعة  1ـ 3
النظام الحرفي  –أي الإنتاج العائلي) 5(في الجدول  3-2-1 بھي الشركات المشار إلیھا و

.  
أما النظام الحرفي  ،شكل من أشكال المؤسسات من حیث التنظیمیعد لإنتاج العائلي أقدم 

عمل یدوي یقوم ویكون في الغالب  ،فھو النشاط الذي یقوم بھ شخص واحد أو عدة أشخاص
  .بالإنتاج حسب طلب الزبائن 

  :مؤسسة مصنعة  2ـ3
مع بین یقوم ھذا النوع من المؤسسات بالج ، 8-7-6-5-4 بإلیھا المشار وھي المؤسسات 

ام أسالیب التسییر الحدیثة وتعقید العملیة یتمیز ھذا النوع بإستخد الكبیرة،الصانع الصغیرة و
  .إتساع الإنتاجالإنتاجیة وكذا تنوع السلع المنتجة و

  

  .طناــن البــاولة مــالمق - 4
مع متطلبات السوق  مالقدرة على التأقلوب المناولة الصناعیة بالمرونة ویتمیز أسل

و ھناك صیغ  ،نوع المھام التي تسعى المنشآت المعنیة إلى تحقیقھامستوى و حسب ةالمتجدد
كثیرة في ھذا المجال یمكن الأخذ بإحداھا حسب الاستراتیجیات التي تتبناھا المنشآت الصناعیة 

  .في ھذا المیدان
  1:سنعرض ملخصا لأھم ھذه الصیغو

  :اجـقة الإنتاـاولة طـمن  1ـ4
بإبرام عقد  ةقدمة للأعمال رغم توفرھا على البنى اللازمیقصد بھا قیام المنشآت الم

المناولة مع منشآت أخرى متخصصة لمواجھة ارتفاع مؤقت في الطلب أو عطل فني أصاب 
حتفاظ بطاقة إنتاجیة مرتفعة في صناعة معینة أجھزتھا أو إبرام عقود طویلة المدى بھدف الإ

  .رجيباستغلال طاقات إنتاجیة متوفرة في محیطھا الخا
  : اولة التخصصـــمن 2ـ4

أو  ةفي بعض الحالات لا تتوفر المؤسسات الآمرة بالعمل على البنى الأساسیة اللازم
التخصصات المطلوبة لصناعة منتوج معین و لمواجھة طلبھا في السوق تلجأ في التقنیات و

كنولوجیا التتتوفر على التجھیزات و )مناولة(ھذه الحالة إلى التعاقد مع مؤسسات متخصصة
  .اللازمة لصناعة المنتوج المطلوب حسب شروط المنافسة

  :اتـاولة الخدمـمن  3ـ4
 ،التجارة ،یؤدي محیط المؤسسات إلى أداء خدمات عدیدة ومختلفة في تشریعات العمل

لاسیما  الجبایة ،الجمارك ،التأمینات ،الأمن ،النقل ،البیئة ،المعلوماتي ،المالي يالتسییر المحاسب
ؤسسات أن تشمل كل ھذه التخصصات وتفصل ولم یصبح ممكنا للم ،التصلیح الصناعي میدان

من  ا یفرض التطور التكنولوجي حتماكم المؤسسات المتخصصةاللجوء إلى المكاتب و
  .المؤسسات اللجوء إلى المناولة لأداء عدة أعمال كانت تقوم بھا بنفسھا

أین تقوم بورصات المناولة  خصصاً مت نظاماً كفاءة و یتطلب ھذا النوع من المناولة
  .كبیر لاسیما للآمرین بالعملوالشراكة بدور 

  
  

                                                        
  .15/09/2006-12عربي الأول للمناولة الصناعية الجزائر المؤتمر والمعرض ال -مبررات الانتقال من النظام المدمج إلى نظم شبكة الانتاج - عبد الرحمن بوعلي 1
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  :انةـاولة الصیـمن  4ـ4
 التخصصاتالقدرات و ،المؤھلات ولة الصیانة فھي خلیط من الخدمات،فیما یخص منا 

الذي ھذا المظھر للمناولة ھو مجال واسع مقنن بقواعده الخاصة التي تصب في سؤال أساسي 
بدون اللجوء إلى  ھو ھل یمكن القیام بھذه الأعمالنفسھا وللمؤسسات أن تطرحھ على  یجب

  .؟أم لا  المناولة 
قتصادیة التي تطرح مشكل أسعار عملیات ھنا الجواب مرتبطا بالمعاییر الإ یبقى

عملیة  أھمیة قصوى فھي تمكن من تخفیض أسعارتعتبر المناولة ذات  في ھذا الإطار ،الصیانة

  .وقت توقف الآلاتمن الحد نة وللصیا
   

  .خصائص و ممیزات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة : الفرع الثاني 
المتوسطة دوما عن باقي المؤسسات بمجموعة من ات الصغیرة وتتمیز المؤسس

یمكن حصر ھذه الخصائص فیما  ،الخصائص جعلتھا قادرة على منافسة المؤسسات الكبرى
  1:یلي

 :المؤسسات الصغیرة و المتوسطة بإقامة و تشغیل ص المتعلقةالخصائ - 1
v تشغیل المؤسسات الصغیرة لمطلق لرأس المال الازم لإنشاء وإنخفاض الحجم ا

  .المتوسطة و
، تكون ھذه الخاصیة أكثر جاذبیة لصغار المدخرین لتكوین مؤسسات صغیرة ومتوسطة

من الإشراف المباشر على تحرمھم  لا التوظیف التيین یمیلون إلى أنماط الإستثمار والذو
  .إستثماراتھم 
v   إختلاف أنماط الملكیة: 

لحجم المطلق لرأس المال لإقامة وتشغیل المؤسسات الصغیرة یرتبط إنخفاض ا
  .اصشركات الأشخغالبا ما تكون فردیة أوعائلیة أو المتوسطة بأشكال معینة للملكیة والتيو

راز الخبرات والمھارات التنظیمیة یة على إستقطاب وإبتساعد ھذه الأنماط من الملك
  .تنمیتھاوالإداریة في البیئة المحلیة و

v  الجانب التنافسي للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة: 
علما أن حجم ، المتوسطة إرتباطا وثیقا بالمنافسة في السوقترتبط المؤسسات الصغیرة و

فرض سیطرتھا على الوحدة المنتجة صغیر جدا فنادرا ما نجد مؤسسة صغیرة أو متوسطة ت
  . ظرفیةإلا في حالات إستثنائیة و، السوق

  :الخصائص المتعلقة بنشاط المؤسسات الصغیرة و المتوسطة  - 2
v  العمل / إنخفاض مستویات معامل رأس المال:  

كما أن  ،المتوسطة تكون أكثر قدرة على إستعاب فائض العمالةالمؤسسات الصغیرة و
  .أو أقل كثافة رأسمالیة  إستخدامھا للتكنولوجیا الأقل تعقیداً 

  
  
  
  

                                                        
كلية العلوم الإقتصادية و علوم  –مذكرة لنيل شهادة الليسانس  –أثر الشراكة الجزائرية مع الإتحاد الأوروبي على المؤسسات و الصناعات الصغيرة والمتوسطة  –كتفي سامي  1

  .  33ص-2007- الجزائر - التسيير
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v  إنخفاض رأس المال الأجنبي المستثمر: 

  :طرح فرضیتین وھنا یمكن 
Ø  الأجانب لا یحبذون الإستثمار في ھذا القطاع.  
Ø ؤسسةمالك المؤسسة یتجنب الشراكة مع الأجانب للمحافضة على الطابع العائلي للم. 
v  البحث قدرات الذاتیة على التوسیع والتطویر وفاض الإنخ: 

والتمویلیة للمؤسسات الصغیرة  التنظیمیة، تكون نتیجة إنخفاض الطاقات الإنتاجیة
  .المتوسطة و

v  إھتمام المؤسسات الصغیرة و المتوسطة بالجانب الإجتماعي: 
  .لأفرادھا بما أن المؤسسة مرتبطة بالعائلة فھي التي تخلق الثروة وتوفر العمل 

v  صغر حجم الؤسسة: 
المتوسطة في مختلف المناطق لصغیرة واتساعد ھذه الخاصیة على إنتشار المؤسسات 

  . 1كما یساعد على التنویع في مجالات الأنشطة الصناعیة، الجغرافیة
  
  

  .وسطة ـیرة و المتـؤسسات الصغـتشخیص بیئة الم:المبحث الثاني 
المتوسطة إلى تبیان خصائص ت الصغیرة ول تشخیص بیئة المؤسسانھدف من خلا

المؤسسات والمشاكل التي تواجھھا، وكذا الجھود المبذولة لتحسین المحیط الذي تنشط فیھ 
  .وتوفیر بیئة تلائم نشاط وخصائص ھذا القطاع

  
  :المحیط القانوني : المطلب الأول 

وعیة في مسار على الن قویاً  ومؤشراً  واعیاً  حضاریاً  یمثل النص التشریعي مشروعاً 
  .التحولات العمیقة التي تشھدھا البلاد وكذا تطور ھذا النوع من المؤسسات 

  :المتوسطة إلى المراحل التالیةلنص التشریعي للمؤسسات الصغیرة وسوف نقسم تطور ا
  

  : 1984 – 1962المرحلة الممتدة ما بین : الفرع الأول 
تشریعات المتعلقة اللات وذ الإستقلال حركة من التعدیلقد عرفت الجزائر من

 فخطة التنمیة المتعددة آن ذاك لم تعرف إنقتاحاً  ،الإستثمارات الأجنبیة تحدیداً بالإشتثمارات و
فقد كانت مشاریع التنمیة كلھا بید الدولة فاسحة المجال  ،إتجاه الإستثمار الخاص الوطني

  . وضمن إطار محدد للإستثمار الأجنبي 
وھو القانون ، أقرت الحكومة بأول قانون یتعلق بحریة الإستثمار إذ مباشرة بعد الإستقلال

ر الكبیر على المؤسسات والذي لم یكن لھ الأث 1963جویلیة  26بتاریخ الصادر  277/63رقم 
  .المتوسطة الصغیرة و

، أشكالھ مكانھ ،وتطبیقا لتعلیمة مجلس الثورة فیما یتعلق برأس المال 1966في سنة 
 15المؤرخ في  284/66بھ في إطار التنمیة الإقتصادیة صدر الأمر رقم الضمانات الخاصة و

الخاصة أجنبیة كانت أم فقد وضع ھذا الأمر للتكفل الحقیقي بالإستثمارات ، 1966سبتمبر 
  . 1963النقائص التي كانت تشوب قانون الإستثمارات لسنة ، والذي سد الثغرات ووطنیة

                                                        
  . 22ص  – 2002 – الجزائر- رسالة ماجستير –الإبداع التكنولوجي في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الصناعية  –لدين بن نذير نصر ا  1

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


   ــــــــــــــــ .وسطةــیرة و المتـؤسسات الصغـاھیة المـم: ولالفصل الأ
 

 

13

13

قة للقطاع الخاص بشقیھ الأجنبي إعطاء مكانة لائضرورة ) 1966(لقد أقر ھذا القانون 
  .  1ضمانات تحكمھا الدولة والوطني ووضع لذلك مبادئ وأسس و

  1982أي نص قانوني خاص بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة حتى سنة وبعدھا لم یرد 
تنظیمي إطار تشریعي و(  1982أوت  21المؤرخ في  11/982حیث صدر القانون رقم 

الذي كان یھدف إلى تحدید الأدوار المنوطة و) ثمار الإقتصادي الوطني الخاص تیتعلق بالإس
بالإستثمارات الإقتصادیة للقطاع الخاص وكذا إطار ممارسة النشاطات الناجمة عنھا 

وقد فصل القانون بصفة نھائیة في كیفیة الحصول على رخصة ، )01المادة (وشروطھا 
  .المتوسطةإلى الصناعات الصغیرة وإشارة واضحة ) 11المادة (والحدود القصوى للإستثمار 

  
  : 1991 – 1984المرحلة الممتدة مابین : الفرع الثاني 

حیث  1988جویلیة  12المؤرخ في  25/88تمیزت ھذه المرحلة بصدور القانون رقم 
بدأت التشریعات التنظیمیة الخاصة بالإستثمارات تشھد مرونة إتجاه الإستثمار الخاص والذي 

الذي سمح للمستثمرین الخواص بالإستثمار في قطاعات متعددة ، ور سقف الإستثمار فیھحر
  .ماعدى تلك التي تعتبرھا الدولة من القطاعات الإستراتیجیة 

  :2التي جاء بھا ھذا القانون نسجل مایلي  ومن جملة الأھداف
v  إحداث التكامل الإقتصادي بین القطاعین العام و الخاص.  
v تجة و مصدرة خارج نطاق الھیدروكربوني خلق نشاطات من. 
v لتوفیر مناصب الشغل في ضل عجز القطاع العام على إحتواء  القطاع الخاص دعم

 .الطلب المتزاید في سوق العمل 
بائیة ورغم ما تضمنھ ھذا القانون من تحفیزات غیر أنھ لم یھتم بالتحفیزات الج

  .ین المالیة ذلك للقوان التنظیمیة الكفیلة بتجسیدھا تاركاً و
والمتعلق بالقرض  1990أفریل من سنة  14لمؤرخ في ا 10/90بعدھا جاء القانون رقم 

العامة المعاملة بین المؤسسات الخاصة و حیث جاء ھذا القانون لإرساء مبدأ توحید ،النقدو
  .إعادة التمویل لإئتمان وبالنسبة لإمكانیات الحصول على ا

  
  : 2004 – 1994ة مابین المرحلة الممتد: الفرع الثالث 

لمتضمن تحریر التجارة او 1991فیفري  19المؤرخ في  19/91صدر القانون رقم 
 الخاص لنفسویخضع القطاعین العام والذي یضمن حریة التجارة الخارجیة الخارجیة و

  .التصدیر وط المتعلقة بعملیتي الإستیراد والشرالمعاییر و
وھو القانون المتعلق بترقیة  ،1993أكتوبر  13المؤرخ في  12/93أما القانون رقم 

  . الإستثمار 
السیاسة الجدیدة لترقیة جاء ھذا القانون لتدعیم وتعزیز إرادة تحریر الإقتصاد و

كان لكن في الواقع إصطدم تطبیق نصوص ھذا القانون بركود المحیط الذي ، الإستثمار
شاكل المتعلقة بتسییر العقار المیفترض أنھ في خدمة الإستثمار، إذ أن البیروقراطیة و

  .قد أدت إلى عدم فعالیتھ الصناعي 

                                                        
  .12ص- نفس المرجع –الجريدة الرسمية - الجمهورية الجزئرية الديموقرطية الشعبية  1
  .15ص-نفس المرجع –الجريدة الرسمية  - الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية 2
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ھتمام أكثر الإطاء نفس جدید لترقیة الإستثمار وولتقدیم التصحیحات الضروریة وإع
 9المؤرخ في  211/94المتوسطة أنشأت وزارة بموجب المرسوم رقم بالمؤسسات الصغیرة و

 09المؤرخ في  2000/ 190وم رقم كذا المرسو 1994یولیو  18الموافق ل  1415صفر 
نذكر منھا  ،الذي حدد صلاحیات ھذه الوزارةو 2000یولیو  11الموافق ل 1421ي ربیع الثان

 1:مایلي 
v المتوسطة وتطویرھا ات المؤسسات والصناعات الصغیرة وحمایة طاق.  
v رة للمؤسسات والصناعات الصغیرة المطوالموسعة وات المنشأة وترقیة الإستثمار

 .وسطة المتو
v المتوسطة ترقیة وسائل تمویل المؤسسات والصناعات الصغیرة و. 
v  ترقیة المناولة. 
v الإقلیمي والجھوي في ھذا المجال التعاون الدولي و. 
v  الخدمات العقار الموجھ لنشاطات الإنتاج والإستفادة من تحسن فرص. 
v  المتوسطة للمؤسسات والصناعات الصغیرة و تعزیز القدرة التنافسیة. 
v الفضاءات الوسیطة تنسیق النشاطات مع الولایات و. 
v الإقتصادیة المتعلقة بھذا القطاع إعداد الدراسات القانونیة و. 
v نشر المعلومات میة لمتابعة نشاطات ھذا القطاع وتجھیز المنظومات الإعلا

 .الإقتصادیة 
v للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة مع الحركة الجمعویة  ترقیة التشاور. 
جاء القانون  التقدیم التصحیحات الضروریة وإعطاء نفس جدید لترقیة الإستثمار، یملتقدو

رمضان  27المؤرخ في  18/01المتوسطة تحت رقم وجیھي لترقیة المؤسسات الصغیرة والت
التنظیمي یحدد من خلالھ الإطار القانوني ول ،2001ر دیسمب 12الموافق ل   1422من سنة 

  .2دعمھا ، وكذا آلیات وأدوات ترقیتھا والمتوسطةغیرة ولذي تنشط فیھ المؤسسات الصا
 20/08/2001المؤرخ في  03/01قم الإستثمار وھو القانون رأما قانون تطویر 

  . 1993والذي أتى كمراجعة لقانون الإستثمار لسنة  مار،المتعلق بتطویر الإستثو
نوفمبر  11المؤرخ في  02/373كما تم إنشاء صندوق ضمان القروض بالمرسوم رقم 

مع إنشاء  ،سطةالمتووجیھي لترقیة المؤسسات الصغیرة ومن القانون الت 14طبقا للمادة  2002
من القانون  25- 12اد الإتصال والتي أشار إلیھا في الموفضاءات للتشاور والحوار و

كذا المجلس الوطني لترقیة المناولة لت في إنشاء مجلس وطني إستشاري والتي تمثالتوجیھي و
3  .  

  
  :النظام المالي : المطلب الثاني 

ومنھا الحصول المتوسطة  شكل من مشاكل المؤسسات الصغیرة ویعتبر التمویل أھم م
مما دفع بالوزارة الوصیة إلى وضع تدابیر الدعم المالي وإنشاء  على القروض البنكیة،

ثة في مجال المؤسسات المالیة المتخصصة في تمویل ھذا القطاع وإستخدام الأدوات الحدی

                                                        
  . 02ص  – 42العدد  –المرسوم التنفيذي المتضمن تحديد صلاحيات وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  –الجريدة الرسمية  - الجمهورية الجزائرية الدبموقراطية الشعبية 1
  12ص -نفس المرجع-الجريدة الرسمية-الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية  2
  . 11 – 10ص  –الجزائر- 2003مارس  02 –مجلة فضاءات  –لإستثمار بوابة الإزدهار ا –محمد نعمان بتيش   3
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عشریة من كما بذلت جھود لابأس بھا من أجل تعدیل الجھاز الإنتاجي لھا طیلة  ، 1التسییر 
  . 2رصدت لھا قیمة مالیة معتبرة قاربت ملیار دینار جزائري)  2000 – 1990( الزمن 

إن تمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة سواء تعلق الأمر بالإستغلال الحالي لھا أو 
، ومن أكبر ا في المستقبل یبقى أحد العوامل الأكثر تأثیرا في حیاة ھذه المؤسساتبتطویرھ

الضغوطات التي یواجھھا المستثمر ھو الحصول على التمویل الازم لإنجاز المشاكل و
  .المشروع 

ھذه العراقیل  ،مازالت تتسم بضعف إعلاميكما أن طریقة الحصول على القرض 
  :امل نذكر منھا وأخرى ناتجة عن تشابك عدة عو

v المتوسطة مع البنوك ئة التي تربط المؤسسات الصغیرة والعلاقة السی.  
v روض الممنوحة للمؤسسات الصغیرة غیاب آلیات تغطیة المخاطر المتصلة بالق

 .... ).تغیر نسب الفائدة , خطر الصرف ( المتوسطة و
v  غیاب التمویل الإمتیازي. 
v  غیاب الأموال الكافیة للضمان. 

لإنتاجیة على وعدم قدرة المؤسسات ا ،اكل التي تعاني منھا المؤسسات المصرفیةفالمش
ة تضمن تغطیة تمویل إستثماراتھا صعب من إمكانیة وجود مصادر تمویلیتغطیة إحتیاجاتھا و
  .لقطاع یعتمد علیھ للمضي نحو إقتصاد السوق بالتالي التھدید بالزوال إحتیاحات التمویل و

الذي فسح المجال أمام و) 10/1990(قانون النقد والقرض فعلى الرغم من صدور 
المؤسسات المالیة الأخرى فلم یلعب دوره خاص للإستثمار في قطاع المصارف والقطاع ال

المؤسسات المالیة بصفة عامة وضعیة ، بحیث تعیش البنوك الجزائریة و كوسیط مالي و نقدي
  . لقطاع إقتصادي عمومي مختل ھیكلیا مالیة صعبة نتیجة لتسییر الدیون الضخمة الممنوحة

ورغم بدایة تسدید سندات الخزینة العمومیة التي تمثل رؤوس الأموال التي إستدانتھا 
المؤسسات الإقتصادیة العمومیة من البنوك العمومیة نتیجة الزیادة التي عرفتھا الجبایة 

المؤسسات للقروض لفائدة  فھذا لم یؤدي إلى زیادة ملموسة ،البترولیة خلال السنوات الماضیة
  .الإقتصادیة 

المتوسطة قامت الدولة بمجموعة من الإجراءات ولإنعاش قطاع المؤسسات الصغیرة و
  :نذكر منھا ما یلي 

v 1990 - 10( القرض إصدار قانون النقد و. (  
v  2000-1998وھذا بین سنتي  ℅ 32 برفع القروض الموجھة للقطاع الخاص . 
v  القرض الشعبي الجزائري  –بنك التنمیة الریفیة  –البنك الوطني الجزائري ( بنوك توقیع بروتوكول مع خمسة– 

ھا یتفق فیھ الكل على ترقیة الوساطة المالیة المشتركة بین ،)بنك التنمیة المحلیة و الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي 
 .3 2001دیسمبر  23المتوسطة وكان ذلك في وبین قطاع المؤسسات الصغیرة و

v تشعیل الشباب تثمارات والوكالة الوطنیة لدعم ومتابعة الإسدعم و ،نشاء وكالة ترقیةإ
ANSEJ دیسمبر  31ملیار دینار في  32.7رفع مبلغ الإعفاءات التي بلغت  التي ساھمت في

 .المتوسطةادت منھ معظم المؤسسات الصغیرة والذي إستفو 2000
  :حسب قطاعات النشاط في الجدول التالي نعرض بعض من ھذه المؤسسات و
  

                                                        
  . 6ص  – 2003الجزائر  –مجلة فضاءات  –مشروع  إستراتيجية تنمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة  –بوقلة عبد الفتاح   1
  . 1ًص – 2001أكتوبر  30- 29جامعة سطيف  –لتقى الدولي حول تأهيل المؤسسة الإقتصادية تقرير الم –المنظومة المصرفية الجزائرية الواقع و الآفاق  –الشريف بقة   2
  . 7ص  – 2002فيفري  –مجلة فضاءات  –آفاق تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر  –حميسي يوسف   3
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  .وضعیة المؤسسات المصغرة الممولة حسب القطاعات ) : 6(الجدول رقم 
قطاعات 

  النشاط
عدد 
  المشاریع

عدد   النسبة
  الأجراء

قیمة 
   10³المشاریع 

°  
  36805445  58361  28.45  21040  خدمات

نقل 
  المسافرین

12017  16.25  30082  21109069  

الصناعات 
  التقلیدیة

11068  14.97  39531  21547605  

  21181536  21679  14.26  10549  نقل البضائع
  17731830  23984  12.62  9335  الزراعة

  10445322  13917  5.14  3799  الصناعة

البناء 
  والأشغال العمومیة

2844  3.85  11397  6859938  

الأعمال 
  الحرة

1814  2.45  4549  2327235  

  1596023  3022  1.47  1087  الصیانة

  867231  978  0.29  214  الصید

  896755  810  0.26  189  الھیدرولیك

  141367987  208310  100  73956  المجموع

  .) ANSEJ   2006السداسي الأول ( تشغیل الشباب الوكالة الوطنیة لدعم و: المصدر 
  

 في إطار برنامج الإنعاش الإقتصادي غلافاً  2001كما أدرج قانون المالیة التكمیلي لسنة 
سنوات لصالح صندوق ترقیة التنافسیة  3ملیار دینار جزائري على إمتداد  2ه مالیا قدر
  .عصرنة المناطق الصناعیةح وإصلا فة إلى غلاف مالي آخر خاص بتمویلإضا ،الصناعیة

ملیار دینار جزائري بنسبة  555بتمویلات قدرھا  2003مساھمة البنوك العمومیة سنة 
  .1 2001بسنة من مجموع التمویلات مقارنة  ℅ 40.60

المتوسطة نكیة الموجھة للمؤسسات الصغیرة وتم إنشاء صندوق لضمان القروض الب
في حیث بدأ نشاطھ  ،2002نوفمبر  11الصادر في  373/02بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

الإستقلال إداري یتمتع بالشخصیة المعنویة وكمؤسسة عمومیة ذات طابع  2004مارس 
م یقوم بعدة مھام ویسیره مع مجلس إدارة یتكون من ممثلي بعض یدیره مدیر عا ،المالي

  .الصناعة ل عن الغرفة الجزائریة للتجارة والوزارات وممث
  . 2ملیار دینار جزائري  01 بویقدر رأس مال الصندوق 

سسات الصغیرة في الجدول التالي نبین حصیلة ھذا الصندوق في ضمان قروض المؤو
  :المتوسطة و

  
  .المتوسطة انات المقدمة للمؤسسات الصغیرة وحوصلة الضم) : 7(الجدول رقم 

                                                        
1  www .pme art-dz.org  -2007-04-20 
  . 6ص - نفس المرجع–بوقنة عبد الفتاح    2
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  35  عدد الضمانات الممنوحة
  3555520923  الكلفة الإجمالیة للمشاریع
  2327371365  قیمة القروض المطلوبة

  ℅65  كلفة الإستثمار/نسبة القرض 
  

  مجموع قیمة الضمانات الممنوحھ
909289166  

319029847  FGAR 
589259319  MEDA  

  ℅39   القرض/ الضمان المتوسط 
  25951119   معدل قیمة الضمان

  2202  عدد المناصب التي ستنشأ
التكلفة المتوسطة للإستثمار حسب 

   الشغل
1614678  

  1056935   التكلفة المتوسطة للقرض حسب الشغل
  412484   التكلفة المتوسطة للضمان حسب الشغل

  ) .2006السداسي الأول ( المتوسطة صغیرة وصندوق ضمان المؤسسات ال: المصدر 

  
 

تقدر عدد الضمانات الممنوحة من طرف صندوق ضمان المؤسسات الصغیرة المتوسطة 
 ببتكلفة إجمالیة للمشاریع قدرت  2006ضمان خلال السداسي الأول من سنة  35

دینار  2327371365دینار جزائري كانت فیھا قیمة القروض المطلوبة  3555520923
نات الممنوحة للمؤسسات الصغیرة كان مجموع الضما ، ℅65زائري  أي بنسبة تقارب ج

  .℅39قدرت نسبة الضمان المتوسط من القرض  ،دینار جزائري 909289166والمتوسطة 
منصب  2202سمح بإنشاء  ممادینار جزائري،  25951119 بلغ معدل قیمة الضمان

  .عمل 
  
  .ستثماري الإالنظام الجبائي و: الثالث  المطلب

یرة سوف نتطرق في ھذا المطلب إلى المحیط الذي تنشط فیھ المؤسسات الصغ
  .الإستثماريالمتوسطة، النظام الجبائي وو

  
  :النظام الجبائي : الفرع الأول 

الثقل المفرط للضرائب و أعباء " إلى أن  تناول برنامج الحكومة ھذا الجانب مشیراً 
البلدان المجاورة دفع عدد ھام من المؤسسات نحو  مقارنة معالأجور و الأعباء الإجتماعیة بال

  .1"الإمتناع عن إنشاء مؤسسات أخرى ، والقطاع غیر الرسمي
المحیط الازم للمؤسسات الصغیرة لھذا أصبح من الضروري خفض ھذه الأعباء و تھیئة 

ص تیجیة تطویر القطاع الخاالمتوسطة من أجل إنضمام القطاع غیر رسمي إلى إستراو
فإن القطاع غیر الرسمي في الجزائر یضم ) 1999ماي (فحسب دراسة البنك العالمي  الوطني،

و  1998في سنة ) النشطین ( من السكان العاملین  ℅17عامل أي  1400000أكثر من 
                                                        

  . 107ص  – 2001ماي  –2000تقرير حول الظرف الإقتصادي و الإجتماعي للسداسي االثاني من سنة   –الس الوطني الإقتصادي و الإجتماعي  1
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 ب) عمال فعلا ( في حین قدر عدد الأشخاص الموظفین  ،شخص 8326000 بالمقدرة 
  .القادرین على العمل من السكان ℅72عامل أي  5993000

بالرغم من محاولات تعدیل المحیط الضریبي للمؤسسة إلا أنھا لا زالت بعیدة عن 
  :من بین ھذه الجھود نذكر  ،الطموح الذي تسعى إلیھ المؤسسات

v  42ثم  ℅50  1991تراجع الضریبة على أرباح الشركات التي بلغت سنة℅ 
  . 2000سنة  ℅30لتستقر في نسبة  ، ℅بعدھا و

v دینار  30000ى دینار جزائري إل 25000نتقال السقف المعفي من الضرائب من إ
 . 1999دینار سنة  60000إلى بعدھا و 1994جزائري عام 
v في حین تراجع  ℅ 2إلى  ℅ 2.55الرسم على النشاط المھني من  إنخفاض نسبة

 ℅ 4لى وبعدھا إنتقل إ ، 2001حسب قانون المالیة لسنة  ℅5إلى  ℅6الدفع الجزافي من 
 . 2005بدایة من جانفي  ℅1لیصل إلى  2002وفق لقانون المالیة لسنة 

v  25إنخفاض الضریبة على القیمة المضافة للسلع و الخدمات بحیث كانت تقدر ب 
 .2001في جانفي   ℅ 17و بعدھا إلى  1992سنة  ℅ 21ثم  إنتقلت  إلى  1991سنة  ℅

v داخلي على الإستھلاك معدلھ الأقصى إستبدالھ برسم إلغاء الرسم النوعي الإضافي و
30 ℅ . 

 

  .النظام الإستثماري : الفرع الثاني 
التنمیة الإقتصادیة بین للعلاقة الوثیقة بینھا و عملیة الإستثمار بأھیمة كبیرة نظراً  تحض

من  الإتصالات التي أصبحت مظھراً ثورة المعلومات وخاصة في ظل ظروف  والإجتماعیة،
لذا فإن المحدد  ن خلالھا العالم كأنھ قریة صغیرة،التي أصبح مو ،مظاھر العصر الحدیث

بل  في السابق، الأساسي للتنمیة لا یقاس بمدى وفرة أو ندرة الموارد الإقتصادیة كما كان شائعاً 
التوزیع الأمثل للموارد المتاحة بین الإستخدامات قاس بمدى القدرة على الإستخدام وأصبح ی

كان ذلك على مستوى  حقیقھ من خلال ترشید القرارات الإستثماریة سواءالذي یمكن ت، والبدیلة
لثروة بتكثیفھا بتوفیرھا لمناصب الشغل وخلقھا لعلى مستوى الإقتصاد الوطني المشروعات أو

  .المؤسساتي للنسیج الصناعي و
ن عدم لكن بالرغم من أن السوق الجزائریة تعد من بین الأسواق المحفزة للإستثمار إلى أ

ئرین والأجانب على الأمني لا یحث المستثمرین الجزاإستقرار الإطار القانوني والتنظیمي و
  :ستثمار المطروحة في الجزائر نذكرمعوقات الإ، ومن بین الصعوبات والإستثمارالمجازفة و
v عي غالبا عدد كبیر التي غالبا طویلة وتستد، ویجب الإنتھاء من الشكلیات القانونیة

  .من الوثائق
v و التي تتمثل في  ،خاذ المسار القانوني بحیث یجب المرور ببعض الخطوات المھمةإت
 .1تحدید مسؤولیاتھ وكذلك عملیة تقید المسیر ى الموثق لتحریر و إمضاء العقد واللجوء إل
v  عدم وفرة الأراضي الصناعیة وإن وجدت فھي غیر مسیرة كما یجب. 
v طم من إرادة المستثمر في الجزائرتح تعد المشاكل البیروقراطیة أھم المشاكل التي. 
v ترقیتھ من خلال جملة من جھودات كبیرة لتشجیع الإستثمار وقامت الجزائر ببذل م

  :الإجراءات التي تسھل أكثر إجراءات الإستثمار التي نذكر منھا ما یلي 
v  المتضمن و 2001 سبتمبر 24المؤرخ في  01/382المرسوم التنفیذي رقم

أصدر لتصحیح نقائص الجھاز  ،یر الوكالة الوطنیة لتنمیة الإستثمارتسیصلاحیات تنظیم و
                                                        

1  Simon philippe – le financement des entreprises - 2eme ED – PARIS– 1967 – P25 .  
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جمیع الھیئات  القدیم و تسھیل كیفیات إنشاء الإستثمار من خلال فتح الشباك الوحید الذي یضم
  .التي تساعد على تسھیل إنجاز الإستثمار والمصالح المعینة و

v ھو القرار الذي سسة ومستوى الجبائي عند تكوین مؤتخفیض حقوق التسجیل على ال
 .  2002جاء بھ قانون المالیة لسنة 

v المتوسطة بالمرسوم رقم ضمان القروض للمؤسسات الصغیرة و إنشاء صندوق
والذي یھدف إلى دعم ومرافقة المستثمر ورفع  2002نوفمبر  11المؤرخ في  02/373

 .على القروض مشروعھ في مجال الحصول راقیل التي تعترضھ أثناء تحقیق والعالحواجز و
v المتمثلة ، حیث تعتبر سندا للإستثمار والإتصالإنشاء فضاءات للتشاور والحوار و

المتوسطة تكریسا تشاري لترقیة المؤسسات الصغیرة وفي مشروع إنشاء مجلس وطني إس
الوطني المكلف بترقیة المناولة من القانون التوجیھي وكذا لمشروع إنشاء المجلس  25للمادة 

 .من نفس القانون  21مادة ذلك في الو
v المعبر عنھا في مطالبة لمرصد الوطني للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وإنشاء ا

 .القانون التوجیھ ببنك للمعلومات الإقتصادیة 
v  ل علیھ من أجل إستقطاب الخبرات وھي خیار إستراتیجي یعوترقیة الشراكة

تأھیل صحاب المشاریع ولأ تحسین القدرات التسییریةوالمعارف ورصد التمویلات و
 .مؤسساتھم 
v الدعم المالي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة التي تسعى إلى إقامة مراكز التسھیل و

طریق  العالمي وذلك عنندماج أكبر في الإقتصاد الوطني وتقوم بتوجیھ المؤسسات نحو إو
          .تنظیمیة حول الأسواق العالمیة و المحلیة توفیر دراسات إستراتیجیة و

لإرادة السیاسیة للدولة لتطویر وترقیة الإستثمار ومن خلال ھذه المجھودات نلاحظ ا
  .توفیر الآلیات الملائمة لتجسیده میدانیا و
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


   ــــــــــــــــ .وسطةــیرة و المتـؤسسات الصغـاھیة المـم: ولالفصل الأ
 

 

20

20

  
  
  
  
  
  

  
   :الأولخلاصة الفصل 

مع التعرض  ،والمتوسطةبعدما تطرقنا لماھیة المؤسسات الصغیرة في ختام ھذا الفصل و
، یر المعتمدة لتعریف ھذه المؤسسات، المعایمن التعریف ھذا بدءاً ومة لعدة نقاط مھ
  .الممیزات وكذا المحیط الخارجي لھا فالخصائص و
الإقتصادیات في الدول نجد أن ھذا النوع من المؤسسات یكاد یغلب على مختلف وعلیھ 

ھذا النمط من لأن  ،یة، وذلك راجع للدور الفعال الذي تقوم بھ في تحقیق التنمالرأسمالیة
عدد كبیر من الوحدات  المؤسسات كما تطرقنا في تعریفھ یتمیز بتنویع الإستثمارات على

القادرة على خلق فرص عمل یا البسیطة الممكن التحكم فیھا والمستعملة للتكنولوجالمستقلة و
  .جدیدة إضافة إلى حجمھا الصغیر وإستھلاكھا الضعیف لرأس المال 

ولتھ الدولة الجزائریة لھذا القطاع فإنھ لا یزال یعاني من عراقیل رغم الإھتمام الذي أو
   . عدة مما یتطلب ضرورة الإسراع في تنمیة ھذا القطاع و تطویره 

المتوسطة قبل وبعد الصغیرة و  ولھذا سنقوم في الفصل القادم بالتطرق لمؤسسات
  .الإنفتاح الإقتصادي وأثر ھذا الأخیر علیھا 
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 .المتوسطـةتأثیره على المؤسسات الصغیرة ولإقتصادي واح االإنفت :انيالث الفصلمقدمة 
 

، فكان ستقلالخصوصا في فترة ما بعد الإ جتماعیة عدیدةإقتصادیة، إلقد مرت الجزائر بأزمات 
الخروج تدریجیا من ھذه الأزمة الطرق التي تسمح لھا ب لبحث وبسرعة عن الطریقة أو  ، ثم علیھا آنذاك ا

نتھجت في إقتصادیة، حیث إالدخول فیما بعد في تنمیة اقتصادیة شاملة، لذلك قامت بعدة تحولات 
دایة سیاسة  لب لتطورات السیاسیة والإقتصادیة مبنیة على أسس النظام الإإا قتصادیة شتراكي، لكن مع ا

ھا أورثت  لبلاد أصبحت تلك السیاسات لا تلبي متطلبات الواقع المعاش، إضافة إلى أنّ ، وقد ھشاًّ  قتصاداً إا
ناجمة عن سیاستھا تلك، ب ل ا قتصادیة إنتھاج مخطط متفتح یشمل مجالات إحاولت الدولة تدارك الھوة 

المشاكل في سنة  البترول إنتیجة  1986متعددة خارج قطاع المحروقات، خاصة بعد تفاقم  نخفاض أسعار 
لتي كانت الخطوة الأولى للإصلاحات الإ للخرا لتخطیط المركزي إلى قتصادیة،  قتصاد یسیرّه القطاع إوج من ا

الموجھ إلى نظام الخاص، حیث تغیر مسار الإ لنظام    .قتصاد السوقإقتصاد الجزائري من ا

المؤسسات ص و م  دان-  1وكما نعلم ف بل ل ا تنمیة،  - كما في جمیع  ل ا تتحملّ العبء الأكبر في عملیة 
المؤسسا لتنمیة، ولتوفیر الجو والظروف الملائمة لھذه  ا ة إصلاحات، حیث مرتّ عملیة  ت، قامت الجزائر بعدّ

لنھوض بالإ ة مراحل، من أجل ا قتصاد الوطني، إصلاحات، حیث مرتّ المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بعدّ
  .قتصاد الحرقتصاد المخطط إلى الإنتقال من الإقتصاد الوطني، والإبالإ

لنظام الإ  الفصل إلى معرفة وضعیة المؤسسات ص و م في ظل ا شتراكي ولذلك سنتطرق في ھذا 
نبینّ أسباب  الدولة بالإصلاحات الإثم  قتصادیة وإعادة ھیكلة مؤسساتھا، بعد ذلك نحاول قیام 

لنظرة الجزائریة حول نفتاح الإمعرفة وضعیة المؤسسات الجزائریة في ظل الإ قتصادي، بعد تغییر ا
قیام ب ل المتبع، وذلك با لنظام  ستقلالیة وخوصصة المؤسسات الجزائریة، متطرقین إلى إا

الدخول لإ المؤسسات ص و م، ثمّ نصل في الأخیر إلى معرفة إستراتیجیة  قتصاد السوق وتأثیرھا على 
الشراكة مع الإ ثار  لتجارة تحاد الأوربي، وتحضیرات الجزائر للإآ ل إلى المنظمة العالمیة  نضمام 

  .على قطاع المؤسسات ص و م

لمفاھیم، بشكل كبیر في تغییر ا ستقلال تغیرات عدة ساھمتقتصاد الجزائري منذ الإعرف الإ
لقرارات و تستراتیجیاالإكذا و ،وجیاتالإیدیولو ا الي تغییر  لت   .الأنظمةوبا

تاریخیة الصغیرة وإن الواقع الحالي للمؤسسات  ل ا الرجوع إلى الحقبة  المتوسطة یلزم علینا 
الفصل التطرق إلى ،الماضیة لتغییر الوضعیة المتوصل إلیھا   :       لذا سنحاول من خلال ھذا 

 .قتصادينفتاح الإالمتوسطة قبل الإالصغیرة وؤسسات الم- )1                  
  .قتصادينفتاح الإالمتوسطة بعد الإالمؤسسات الصغیرة و- )2                  

 

 
 

                                                
  .المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  1
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  .قتصاديتاح الإنفل الإالمتوسطة قبالمؤسسات الصغیرة و: لمبحث الأولا

السبعینات مراستقلال وعرفت مرحلة ما بعد الإ حل عدیدة ، وتحولات عمیقة نذكرھا فیما حتى نھایة 
  :  یلي

                                          
  .مرحلة التسییر الذاتي للمؤسسات :الأولالمطلب 

العاملون بالإدارة، و) 1962(خرجت الجزائر من الحرب  إقتصادھا شبھ مدمر، فبعد الإستقلال غادر 
، تاركین المؤسسات )ن وأجانبمن معمری% 90( المراكز الحساسة مناصبھمالعاملون بالإدارة، و

ألف شخص ، وكان القصد من وراء ھذا الھروب  800أشھر  06، حیث غادر خلال الإدارات مھملةالمؤسسات و
لجزائریة المستقلة حدیثا ،إضافة إلى المشاكل  الدولة ا الھروب خلق مشاكل أمام  من وراء ھذا 

لبطالة الموضوعیة  لتي كانت تواجھھا كا لتھمیش والأمیة% 70ا لفقر ا ا   .  1إلخ%...98  ، 
لتنمیة الإالوطني، وقتصاد إن نمط تسییر الإ ا لتي یجب إتباعھا، كان إحدى قتصاإستراتیجیة  ا دیة 

لتوجھ و ھتماماتإ لثورة بالرغم من ا ا لتيقادة  ، لكن بدأت لم تكن واضحة حول نموذج التنمیة الصورة ا
لتوجھ لإعط حملام القطاعات الأخرى، وكذا اء الأولویة للقطاع الفلاحي، وإعتباره محرك النموذج تسیر نحو ا

لتعاوني لیص الملكیة الخاصة، وتشجیع الشكل ا التق لتسییر الإشتراكي ، وھذه  خطوة كانت تأكید لنمط ا
  .قتصاد الوطني للإ

الوقت حاول العمال على إختلاف فئاتھم مسیرین ، وقدراتھم ملأ الفراغ الذي تركھ الخلال ھذا 
العملیة الإنتاجیة قصد مواجھة إصل، ومواالأجانب بھدف حمایة الإقتصاد الوطني ھذا  حتیاجات المجتمع،ة 

لتجاوب من طرف العمال ذاتي للمؤسساتسھل عملیة إ ا ال لتسییر  ا   .ستجابة 

الذاتي لم تكن ولیدة   لتسییر  إنما كانت إستجابة عفویة لظروف و عمیق، تفكیرإن فكرة ا
لنمطإوسیاسیة  ،قتصادیةإ ا   .جتماعیة معینة فرضت العمل بھذا 

ال  مؤسسة بعدد 1120المتوسطة الموروث، فبلغ عددھا وقت كان قطاع المؤسسات الصغیرة وفي ھذا 
إلى  عامل،57480مؤسسة بعدد عمال قدره 1120  مع عدد عمال قدره  مؤسسة 1873لینتقل عددھا 

   1966.2عامل سنة65053 عمال قدره 
لیل من   ق لت العمل على ا الذاتي للمؤسسات لم یدم طویلا، حتى بدأ  لتسییر   نتشاره، وماإإن ا

لتأمیم إلا تأكید على ذلك  .قرارات ا
  
  .الشركة الوطنیةمرحلة  :الثانيالمطلب 
العامة بعد الإ  بیئة  ل قانون الأول الخاص بالإستقلإضفاء الإستقرار على ا ستثمار لسنة لال صدر ال

ذلك رغم المتوسطة ، وأثر على تطور المؤسسات الصغیرة و، بحیث لم یكن لھ 19633ستثمار لسنة بالإ
إلى الضمانات الذلك رغم المزایا وو م من ت ،1965إتخاذ عدة إجراءات مع بدایة مقدمة، ھذا ما أدى 
العام وإستغلالھ أحسن إستغلال بالإلم من خلات عتماد على سیاسة صناعیة، وتزامنا مع ھا تنظیم القطاع 

لتفكیر بإنشاء شركات وطنیة من ا تأمیمات بدأ متخذو القرار في  ل ا ع مركبات ومصان وتزامنا مع مرحلة 

                                                
 22إلى  12سعد دحلب البلیدة،من ،جامعة "الملتقى الوطني الأول حول الاقتصاد الجزائري في الألفیة الثالثة"حوالف رحیمة ) م(بومدین  -)1

   .5، ص2002ماي
  .35ص- بق اسالمرجع نفس الخلف عثمان ،ل-)2
  .09ص.بق اسالمرجع نفس الالمجلس الاقتصادي و الاجتماعي،-)3
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لنمو الإقتصادي ومصان المثال لاونذكر  جتماعي،والإع بھدف تحقیق ا   :الحصر كل من منھا على سبیل 
  :الحصر كل من
v لنفط و ل  .SONATRACHالغازالشركة الوطنیة 
v  للصناعات النسیجیة  .SONITEXالشركة الوطنیة 
v تأمین ل ل  . SAAالشركة الجزائریة 
v للحدید و  .SNSالصلب الشركة الوطنیة 

الشركات وأخرى لتنمیة خلال فترة آنذاك كأدوات أساسیة لتحقیق إ إعتبرت ،إن ھذه  ا ستراتیجیة 
  ).1971- 1965(مابین 

مسطرة من قبل الجھاز المركزي و لتي كانت محددةاأصبحت ھذه الشركات لا تستطیع حصر أھدافھا و 
  :بیعة نشاطھا لعدة عوامل أھمھان ھناك أھداف أخرى تتعارض وطلوصایة، لأاو

v  الإطارات ونقص الخبرةقلة. 
v المطالب الإ بیة  ل  .جتماعیةت
v ستقرار السیاسيلق شروط الإخ.  

لتغییر وولكن بفشل ھذه ا ا لتسییر  إتباعلمرحلة دفع السلطة إلى    .نمط آخر من ا
  
  .شتراكي للمؤسساتر الإالتسییمرحلة  :الثالثالمطلب 

لتسییر الإ كز الذي یر ،ت التي تعتمد على أساس النظام الإشتراكيشتراكي للمؤسساجاءت مرحلة ا
العامة لالذي یر في تسییر ومراقبة ھذه نتاج، وأن یكون العمال طرفا مھما وسائل الإكز على الملكیة 

الشركات، و الي أصبح العامل یتمتع بصفة ومراقبة ھذه  ت ل لتسییر )المنتج –المسیر(با ، حسب قانون ا
لتسییر الإ   .1شتراكي ا
  :إن ھذه المرحلة شھدت مشاكل عدة منھا     
v لتحدید إ ا القرارات داالدقیق لوظائف الأطراف المعینة بإنعدام   .خل الشركةتخاذ 
v لتكنو المستوردة لم تأخذ بعین الإا لتكوین في الجزائرلوجیا   .عتبار نوع ا
v  قتصادي بین مختلف الصناعاتالإضعف التكامل     .  
v  المحلي و العدید من المؤسسات ذات إنشاءلقد تم لبعد  التي كانت كلھا صغیرة ومتوسطة، لكن ا

  .قتصادي غیر محددبعدھا الإ
v لذي تم ، و)1984 – 1980(لأول الخماسي ا في المخططو قطاع الخاص الصناعي إدماج ال خلالھا

التي ، والمتوسطةلیة ما یسمى بالمؤسسات الصغیرة وقتصادیة، لیشكل مع المؤسسة المحفي الحیاة الإ
عتبر قطاع المؤسسات إلقد ، وجتماعي بجانب الصناعات الكبرىإ، وإقتصاديأصبح لھا فیما بعد دور 

   .ة في ھذه المرحلة مكملا للقطاع العامالصغیرة والمتوسط

لھیكلة(المؤسسات العمومیة مرحلة  :الرابعالمطلب    .)إعادة ا

                                                
، 4، 3، 2المواد (لمؤسساتالمتعلق بالتسییر الاشتراكي ل 74/71الجریدة الرسمیة ، المرسوم التنفیذي رقم /الجمھوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة-)1
  26ص.10،2002،العدد )5
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إعادة النظر ف�ي نھجھ�ا التنم�وي رغ�م  أدت خبرة الثمانینات بكثیر من البلدان النامیة، إلى
على القطاع  الھیكلة تعتمد فإعادة ،الإختلاف من حیث الإمكانیات الإقتصادیة، والسیاسات الحكومیة

  . وتوجیھ موارد المؤسسة الخاص، ومؤشرات السوق
أكتوبر  14في  لمؤرخا 242/80نطلقت إعادة الھیكلة في الجزائر بصدور المرسوم رقم إ

  ).1984 – 1980(ضمن المخطط الخماسي للتنمیة  ،1المتعلق بإعادة الھیكلة 1980أكتوبر 
إقتص�����ادي (وض�����ع الع�����ام ة الھیكل�����ة مرتبط�����ة بالإن الأس�����باب الرئیس�����یة لعملی�����ة إع�����اد

، الذي ھیكلت فیھ المؤسسات العمومیة الجزائریة في مرحلة ما قبل الثمانینات، ...)جتماعي،سیاسي،وإ
مما أدى إلى تخاذ القرار وتعددت معھا مراكز إ ،ات وعوائق عدیدة لدى تعدد المھامبحیث وجدت تشوھ

  :بإنشاء نوعین من اللجان ، وكان التجسید الفعلي لإعادة الھیكلةتضارب أھداف المؤسسة

v الھیكلة للجنة الوطنیة لإعادة   ).1980نوفمبر 15(ا
v لجان وزاریة.  

التي ت من طرف الھیئات المكلفة بھا، وتخاذ إجراءاعملیة إعادة الھیكلة في الواقع بإتمیزت 
  :التالیتین مرحلتینلل سوف نقسمھا 

  
             ).1982إلى نھایة  81من فیفري :(المرحلة الأولى :الفرع الأول 

للجنتمیزت بإ الھیكلة وقد إنطلاقھا على أساس سیناریو، محضر من طرف ا نتھت ة الوطنیة لإعادة 
المرحلة  تم تجسیدھا في الواقع بشكل تدریجي، وخلال ھذه مؤسسة صغیرة ومتوسطة ، 348 بإنشاءھذه 

فترة ظھرت إرادة تسعى إلى  ل طة وفق الأھداف التي سطرھا المتوستأطیر وتوجیھ المؤسسات الصغیرة وا
قتصادي الوطني وتنظیمي یتعلق بالإستثمار الإ المخطط، وقد برز ذلك عبر إصدار إطار تشریعي

المؤسسات الصغیرة  الذي أورد بعض الإجراءات التي، و)1982-08- 21المؤرخ في  نالقانو(الخاص تستفید منھا 
  : المتوسطة، ومنھاو

v لتجھی  .زات، وفي بعض الحالات المواد الأولیةحق التحویل الضروري لشراء ا
v ستیراد من دون دفعالرخص الإجمالیة للإستیراد، ومن نظام الإ لو بشكل محدود منستفادة والإ .  

لتي تحول دون توسع  تھاضاعفمو ،ھاز الجدید في تعزیز بعض العقباتستمر الجومع ذلك إ ا
  :المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ومن بینھا

v  قانوامق مما یشكل بالفعل تراجعاً  ،لكل إستثمار ةالإلزامیعتماد إ إجراء ن رنة ب
الخاص بالإ(1966 قانون الجدید  ستثمار نظام یتكفل بالإ الذي كان یھدف إلى تحدید، و2)ستثمارال

لتنمیة الإقتصادیةستثمار الوطني ابالإ ا قانون إحتكار الدولة لخاص في إطار  ل ا ، وقد تضمن ھذا 
المشاریع الخاصة من طرف لجنة وطنیة ام إوإلز ،الدولة لقطاعات الإقتصادیة الحیویة عتماد 

قائیةلإستثمارات على أساس معاییر إوطنیة ل  .نت
v   لبنوك نسبة ا لتمویل الذي تقدمھ   .ستثمارات المعتمدةمن قیمة الإ%03لا یتعدى ا

                                                
  .15ص- 1980-20المتعلق بإعادة الھیكلة ، العدد  242/80الرسمیة ، المرسوم التنفیذي رقم ةالجرید/الجمھوریة الجزائریة الدیمزقراطیة الشعبیة-)1
  .10ص.بق اسالمرجع نفس الالمجلس الاقتصادي و الاجتماعي،-)3
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v  ملیون دینار جزائري لإنشاء مؤسسات ذات مسؤولیة  30ستثمار لا ینبغي أن تتجاوز مشاریع الإ
 .شركات تضامن أو ،فردیةملیون دینار جزائري لإنشاء مؤسسات 10ت أسھم و ،أو مؤسسامحدودة

v متلاك عدة مشاریعیمنع إ. 
 

             ).1982نطلاقا من ماي إ:(المرحلة الثانیة :الفرع الثاني 
الھیكلة لمختلف المؤسسات، فقد  المرحلة بمتابعة  تمیزت بإشراك المؤسسات الصغیرة تتعلق ھذه 

اللامركزیة، فاعتماد السلطة العمومیة لسیاسة ذا بإسطة، وھلمتووا تنمیة  تحقیق الأھداف الإقتصادیة  يل
لتي كانت تتمیز بإو  .جتماعیةوالإ ،ةختلافات كبیرة على مستوى مختلف الأصعدة الاقتصادیالإجتماعیة، وا

إلى قسمین  الھیكلة    :وتنقسم إعادة 
v الھیكلة العضویة   .إعادة 
v لیة الھیكلة الما  . إعادة 
  

  .إعادة الھیكلة العضویة- 1
لتحكم في وسائل الھیكلة العضویة ھي عملیة إصلاح إإن عملیة إعادة  قتصادي شامل، ھدفھ ا

للمؤسسة الي فھي تأخذ مفھوم محاولة تقویم، وتصحیح الوضعیة السابقة  ت ل   .الإنتاج، وبا
الكبیر المؤسسات ذات الحجم  الھیكلة ھذه  المھاالمتعدد، تخص عملیة إعادة  م، حسب المعیار ة 

  .المعتمد
  

  :أسباب إعادة لھیكلة العضویة  1ـ1
المخطط الخماسي  الھیكلة العضویة للشركات العمومیة المقرر ضمن مھام  إن مبدأ إعادة 

ال ،)1984-1980(الأول  ،تجزئتھا لوحدات صغیرة أكثر تخصصا، وكبرىجاء لتقسیم الشركات العمومیة 
الي جاء مرسوم  ، وتحریرھامن أجل مواجھة الصعوبات ت ل ، 80/240من الضغوطات التي كانت تقیده، وبا

الشركات الوطنیة، ونلخص أھم الأسباب فیما یلي14/10/1980الصادر في    :، والمتعلق بإعادة ھیكلة 

v  ضخامة حجم الشركات الوطنیة الجزائریة.  
v  تعدد مھام الشركة الوطنیة. 
v المحققة من طرف الشركات الوطنیة تائج السیئة  ن ل  .ا
v ستثمارات، وطول فترة إنجازھاضخامة الإ. 
v قال المعلومات بین الوحدات في المؤسساتصعوبة إ  .نت
v  لتوظیف المتبعة من طرف الدولة الزائدة نتیجة سیاسة ا  .العمالة 

الھیكلة ومن خلال ھذه العوامل یمكن القول أن ھي تغییر عقلاني لطرق تنظیم وسائل  ،إعادة 
المتولدة عن الھیكل المؤسسات العمومیة بغیة ال لتنظیمیة  قضاء على تلك المشاكل الھیكلیة، وا

تنظیمي القدیم ل   .ا
  :مبادئ إعادة لھیكلة العضویة2ـ1

الحكومة،  الھیكلة العضویة وفق مجموعة من المبادئ وضعتھا  ووزعت على نوعین منھا تمت إعادة 
لتقنیةالمنھجیة و   :ا
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المبادئ الم  :المبادئ المنھجیة  1ـ2ـ1 الھیكلةنھتتمثل  ، وتخص مبدأین جیة في تطبیق نصوص إعادة 
لتنسیق ا الشمولیة ، ومبدأ    .أساسیین ھما مبدأ 

  ):الكلیة(مبدأ الشمولیة  1ـ1ـ2ـ1
لتي تعالجھا معقدة جدا  الھیكلة ذات مضمون شامل ،نظرا لكون المشاكل ا وھو یجب أن تكون إعادة 

مخطط قیمة ھیكلة المؤسسة لا تھمھا لوحدھا ،فقد بحیث لا یمكن منافستھا على حدى ، ففي الاقتصاد ال
لنسبة لموردیھا ، أو زبائنھا ، ومع كل من لھ علاقة تجاریة مع المؤسسة   .تكون عامل حیوي با

التنسیق 2ـ1ـ2ـ1   :مبدأ 
، قتصادیةالمؤسسة، وبین الوحدات الإوھو یھدف إلى تحقیق أكبر تناسق بین مختلف الوظائف داخل 

الھیكلة ، وذلك على أساس ما كان منتظراً مؤسسات الأخرىوبین  المؤسسة وال لتي من أھم من إعادة  ، وا
المؤسسات غیر متناقصة الشركات الوطنیة بحیث تكون الأھداف المسطرة لھذه    .أھدافھا تقییم 

  :المبادئ التقنیة   2ـ2ـ1
الوظائف ،ومبدأ تحسی أھمتتمثل       التخصص، مبدأ تقسیم  المبادئ في مبدأ  ن ودعم ھذه 

لتسییر   .ا
  : مبدأ التخصص 1ـ2ـ2ـ1

أو مھمة معینة  ،معین بمنتوجأي خلق مؤسسات جدیدة تختص  ،وذلك بتقلیص عدد منتجات المؤسسات
یا تقسیم المھام، وھذا من علیھ سابقا، بھدف تحسین الطاقة الإنتاجیة خلافا لما كانت ، والعمل بمزا

لتحكم ف لتكنولوجیاالإنتاج ،و ور مراحلتطي شأنھ أن یزید المؤسسة ا لتحكم في ا   . ا

  :مبدأ تقسیم الوظائف 2ـ2ـ2ـ1
ومن بین الإجراءات العملیة  ،إحالة كل وظیفة لمؤسسة ماظائف ووھو الفصل بین مختلف الو

المبدأ كمثال   :المطبقة وفق ھذا 
v لتس  ما، في حینخدمة أو ،ویق، فتتكفل المؤسسة بإنتاج سلعةفصل وظیفة الإنتاج على وظیفة ا

لتسویق  و لتوزیع لمؤسسة أخرىتحال مھمة ا   .ا
  :مبدأ تحسین ودعم التسییر 3ـ2ـ2ـ1

لتسفمن جملة إصلاحات الإدارة و الھیكلةا لتي جاءت بھا إعادة  یليییر ا   :، ویمكن أن نوجزھا فیما 

v لتسییرستالإ للمدیریات و، مع تحمیل مسقلالیة في ا   .الجماعات المحلیةؤولیة عملیة الإنتاج 

v لإعادة تركیزھا في مناطق جغرافیة قریبة لوحدات مدیریات العامة من العاصمةویل التح ،
 .الإنتاج، وھذا لتدعیم اللامركزیة 

v قلیل من موظفي المدیریات ت ل لتنسیق المیداني للوحداتا    .، وتحدیدھم من أجل ا
   

  .إعادة الھیكلة المالیة- 2
ل إ لتي آلت  المؤسسات العمومفي إطار العمل على تحسین الوضعیة المزریة ا المتمثلة في یة، ویھا 

لدولة إلى ، فلجأت القروض مع عدم القدرة على تسدیدھا، وتضخم حجم االمتمثلة في تراكم الخسائرو
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لیةا الما الھیكلة  سسات على أسس ، وھذا كتدعیم للإصلاح السابق حتى تنطلق ھذه المؤلدولة إلى إعادة 
العملیة ھوعلى أسس مالیة سلیمة، و عمل والذي یست ،لوطنیةتخصیص رأس مال للمؤسسات ا الھدف منة ھذه 

ویلة الأجل ،كما تشتمل على تحویل الدیون الطعمل لتغطیة العجز المالي المتكرروالذي یست ،لوطنیةا
لتعدیل في ھیكلھا ولیس في قیمة ھذه  ،، لكي تتكفل بھا وتراقبھاالأجل إلى دیون قصیرة الأجل أي ا

الدیون   .قیمة ھذه 
تابعة للقطاع لیة حاد فقد بینت التحالیل أن المؤسسات ال لعام تعاني من أزمة ما مما أدى  ة،ا

  .1سأدى إلى حدوث نتائج سلبیة ساھمت في ظھور الإفلا
المالیة ةالمشاكل المالیة للمؤسس  1ـ2   :قبل إعادة الھیكلة 

  :كانت أھم المشاكل و الصعوبات كما یلي
 ):النتیجة(المردودیة المالیة السلبیة   1ـ1ـ2

v ال لتحدید  ا للأسعارسبق ما لتكلفة  للمنتوج، ھذا ما من طرف الدولة دون مراعاة أسعار ا لحقیقیة 
الذاتي (عملیة الإنتاج مرة أخرى لى الأموال المخصصة لإعادة تمویل ثر عھذا ما أ لتمویل  ا

ذاتي    . ) Autofinancementال
v المؤسسات،الضغوطات الضریبیة، و لتي طالما عانت منھا   .حتیاجات الخزینةوالتي زادت من إ ا

v المتعاملین بإ المؤسسة في الآتھم إلتزاماعدم وفاء  ما ساھم في إحداث خلل المحددة، م لجاتجاه 
  .ستغلال للعملیة الإنتاجیةفي دورة الإ

  :التزاید المستمر لمدیونیة المؤسسة  2ـ1ـ2
القروض ، وبما أن المؤسسة لا تحقق عوائد لقد كان تمویل مراحل دورة الإستغلال یتم عن طریق 

لیة ناسب مع آجال تسدید تلك القروضت ما ، قروض أخرى لتغطیة الدیون السابقةب ، فتلجأ بذلك إلى طلت
لیةو الما الھیكلة  المشكل من بین الدواعي الرئیسیة لإعادة    .في الواقع یعتبر ھذا 

  

       :إجراءات إعادة الھیكلة المالیة  2ـ2
للجنة الوطنیة على المؤسسات الإقتصادیة لقد أشرفت ا لتي تتكون من مختلف إعادة ھیكلة  ، وا

  :قتصاد الوطني، وھي كما یليلاقة بالمؤسسة، أو بالإلوزارات التي لھا عا
  :الإجراءات الأولیة   1ـ2ـ2

لتنمیة  لیة، وقد ) BAD(لقد كلف بنك ا الما بمنح قروض للمؤسسات ذات العجز لإعادة ھیكلتھا 
المؤسسات ذات العجز بقروض طویلة الأجل بدلا من ال قصیرة الأجل تمثل أول إجراء في ھذا الإطار في إمداد 

الكبیرة، ومدة الإستحقاق القصیرة لتكلفة  ھم في تقلیص مبلغ العجز بإعادة ھیكلة ساوھذا ماسی ،ذات ا
لقروض   .ا

للمستوى الذي بلغھ العجز، لذلك وجب مسح كل ألكن كل ھذا لم یكن كافیا بعض الدیون و، نظرا 
  . المرتفعة عن طریق منح إعانات للمؤسسات

  :الإجراءات المالیة المقررة  2ـ2ـ2
  :یلي لقد تم حصر ھذه الإجراءات فیما      

  :إجراءات مالیة محضة  1ـ2ـ2ـ2

                                                
.190،ص1996الجزائر،.، دار ھومة1الدولي،طبعة ة الكاشفة لصندوق النقد المرآ الھادي خالدي،-)1  
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المالي ل لتوازن  تصفیة الدیون فیما بین  ،إعادة ھیكلة دیون المؤسسة ( لمؤسسةوتھدف إلى ضمان ا
  ).إلخ...المؤسسات،

  :إجراءات تنظیم وتسییر 2ـ2ـ2ـ2
المادیة، إفي تسییر و الموجودة الإنتاجیة وتھدف إلى العمل على رفع الطاقة ستغلال الموارد 

  .البشریة المستعملةو
  :إجراءات متخذة خارج المؤسسة3ـ2ـ2ـ2

  .وتتمثل خصوصا في إصلاح النظام الضریبي بشكل یساعد على تنشیط دورة الاستغلال للمؤسسة

  
       :أھداف إعادة الھیكلة المالیة- 3

لیة ما یل       الما   :يكان الھدف من إعادة لھیكلة 
v لتطھیر المالي للمؤسسا   .بمسح الدیون تالوصول  إلى ا
v  العمومیة تللمؤسسا قنطلاإوضع میزانیات. 
v تصفیة الحسابات بین المؤسسات العمومیة. 
v رى للمؤسسة كالإنتاج، تحسین الوظائف الأخمن ن كتحقیق معدلات مردودیة إیجابیة لكي تتم

لتسویق،  .إلخ .ا
v  لنقص المسجل في ا لتخفیف من حدة  العامل ا  .رأس المال 
  

لیة كانت العضویة و الھیكلةإن إعادة  إلى تطویر الإتالما ، من قتصاد الوطنيھدف من حیث المبدأ 
الإنتاجیة من خلال كل الإجراءات یق الرفع من معدلات المردودیة، وعن طر الإنتاجيخلال تحسین القطاع 

لتھداف المرجوة لم تحقق، والمشاكل المتخذة، إلا أن ھذه الأ ستغلال نظیمیة الأخرى المتعلقة بدورة الإا
لتسییر و  لم تحل، لتحكم في تقنیات ا نتیجة لطبیعة القرارات التي كانت تسلط على المؤسسات، وعدم ا

تنظیم على مستوى وظائف المؤسسة ل  .ا

  
  

  .قتصادياح الإنفتل الإالمتوسطة في ظالمؤسسات الصغیرة و: حث الثانيالمب
  

لنظام كتشاد السوق تلوح في الأفق بعدما تم إقتصالقد بدأت فكرة إ ف أن الأمر یتعلق بفشل ا
ستقلالیة ولى المبادرات ھي تلك المتعلقة بإ، وقد كانت أالمتبع، ولیس لمجرد عوامل تقنیة قتصاديالإ

المبحثمحاولة خوصصتھاالمؤسسات و لیھ من خلال ھذا  إ لتطرق    .، وھذا ما سنحاول ا

   
  .المؤسسات الجزائریة ستقلالیةإ :الأولالمطلب 

أثیر المرجو ت ل ا العضوي والمالي لم یكن لھ  الھیكلة بنوعیھا  ، فبقي ضغط المدیونیة إن إعادة 
لتدھور الكبیر في المردودالمدیونیة الخارجیة في تلك  ولینیة، كل ھذه العوامل جعلت من المسؤ، وا

فترة یرون أن ا ، ییر وضعیتھاتس قتصادي یسمح للمؤسسة منلحل الوحید یكمن في إجراء إصلاح إفي تلك ال
لتییر وضعیتھاتس السیاق تجسدت فكرة إ، وا ستقلالیة خلص من العقبات التي أعاقت سیرھا، وفي ھذا 
المؤسسات، من خلال الإ لتوجیھي للمؤسسات الوطنیةستقلالیة   01- 88الذي صدر بشأنھ مرسوم ، وقانون ا
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الھدف من بإ المتعلق 12/01/1988في  01- 88مرسوم  المؤسسات، والذي جاء لتكریس ھذا  ستقلالیة 
  :1الھدف من خلال
v إلى زیادة الإنتاج وستقلاالمسیرین لأن مبدأ الإالعمال وز حفیت    .المردودیةلیة سیدفعھم 
v لمؤثر ،تحدد المؤسسة مستقبلھا  .لیھاع ةوتطورھا من خلال العوامل ا
v  لتسییریة، وتحمل تعمد المؤسسة العمومیة إلى إصدار قرارات تمنحھا الفرصة لمواجھة الأخطار ا

 .المسؤولیة
v المؤسسة بإدارإ لتكفل بأعمالھاة الأعمالھتمام  ا  .، یخول لھا صحة إعادة 
v  المؤسسة الجزائریةتحسین لیة    .فعا

  
  .       ومجالات تطبیقھا ،ستقلالیةمفھوم الإ:الفرع الأول 

من المبادرة في إطار العمل على  مزیداً  تستقلالیة في منح المؤسسامفھوم الإ نستطیع تلخیص
لتجسید الفعلي للامركزیة، من خلا قانون الأساسي للمؤسسةل إا ال ، فردیة مبادرة ، الذي یجعلھا تأخذعادة 

ذاتیة، كما تتیح الإأجل إ نوالتسییر م ال لتعاقد بحریستقلالیة إمكانیة ستغلال طاقاتھا  ، وذلك وفق  ةا
لتجاري، لاسیما وأن ا قانون ا ل حسب القانون الخاص شخصیة  فأصبحت، لمؤسسة أخذت شكلا آخر في تعریفھاا

، ویمكن عرض ، تخضع لمبادئ الربحیةعن نشاطھا ولةؤمس، )ولیة محدودةؤشركات أسھم،شركات ذات مس(معنویة 
 :ستقلالیة كما یليا الإالمجالات التي تطبق فیھ

  
  :تخاذ القرارات الإستقلالیة في إ- 1

المرسوم، أواذ القرارات مخول للوزارة الوصیةتخفبعدما كان إ لیضع  )01-88(السلطة جاء ھذا 
  :وذلك یتجلى في عن كل قرار تتخذه، ولةؤسسة العمومیة الإقتصادیة مسالمؤ
v تعاقدیة ل ا   .حریة التصرف للمؤسسة في موجوداتھا وفق علاقاتھا 
v ستثمارالرفع من معدلات مردودیة الإ(ستثمار تكون تحت تصرف المؤسسة، وما یخدم مصلحتھاقرارات الإ.( 

v  تبر تكریس لتطبیق اللامركزیةوھو یع الإنتاج،حریة تحدید السعر وفق تكلفة. 
v  المؤرخ في ) 90/11(، وشروط التشغیل بإصدار قانون رقم المكافأةتحدید أسالیب
 .2المتعلق بشروط التوظیف 21/05/1990

  :التحكم في الأمور المالیة  - 2
لنوع من الإ ا لتسییر، وتجعل المسیر دائما یحمل على عاتقھ ھذا  ستقلالیة یتطلب الكفاءة في ا

الكاملة لعملیة المسؤ لتحكم في تكالیف الإنتاج بأكبر قدر ممكن لأن ذلك یتضمن اولیة  لتمویل ، وا
ذاتي(تحقیق مستوى معین من الأرباح، لتستعملھ المؤسسة في إعادة الإنتاج  ال لتمویل  ،وكذلك یسمح ) ا

العجز المالي لتي تنتج عن  ا لیة    .بضمان حق المقرضین ضد الأخطار الما

  :ییم الأداء المراقبة وتق - 3

                                                
.96سابق،صالمرجع نفس الالمجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي،-)1  
، 21،20،19،18،17،16،15،شروط التوظیف، المادة 21/04/1990، المؤرخ في 90/11قانون العمل، المتعلق بعلاقات العمل ،قانون رقم -)1

AlGEX.  
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القرارات المتخذة ، وأھداف إن أحد أوجھ تحقیق اللامركزیة في القرار، ھو مراقبة تنفیذ 
قامة رقابة  ،المقررة من طرف المؤسسة الي فالضرورة تلزم إ ت ل المناسب، ومنظمة في الوقت صارمة، وبا

لیة أحسن على  اوھذ إلى والدوام، یجعل عملیة الإنتاج تتم بفعا   :تھدف الرقابة 

v  تأكد ل المھام، وا لتي ینبغي إتمامھامن تنفیذ    .ا
v لنجاح على مستوى الوظائف  .معرفة مواطن الخلل، وا
v تأكد من معرفة الأخطاء في الوقت المناسب، و ل لنقائصإا ا  .كتشاف 
 

  .       ستقلالیةأھداف،ومجالات تعمیق الإ :الثاني  الفرع
 :یلي ھي كما ستقلالیةالإوتتمثل الأھداف و مجالات تعمیق 

  :ستقلالیةأھداف الإ - 1
لیة أحسن  ، وإنما ھي تجربة تھدف إلىإن عملیة الإستقلالیة لیست ھدفا في حد ذاتھا لبحث عن فعا ا

التصحیح المنظم والمستمر یجب العمل علىللجھاز الإ   :قتصادي، ولتحقیق ھذا 
v الحق في إدارةوشخصیتھا،و عتبار للمؤسسة بتحدید أھمیتھا،إعادة الإ أعمالھا بنفسھا  إعطائھا 

لبشریة بتشجیع روح  لتسییریة الحدیثة، وخصوصا لمواردھا ا لتفرض مكانھا في السوق وفق الأسالیب ا
  .المبادرة
v لتكلفة،و ،الرفع من المردودیة ا قلیل من  لت ا نافسیة بفضل سیاسة  ت ل ا الجودة  القدرة  ومراعاة 

  .في الأسواق الداخلیة و الخارجیة
  :یة ستقلالمجالات تعمیق الإ - 2

الھیكلة ،إن تطھیر وإصلاح المؤسسات لیةالعضویة (عموما ومحیطھا خلال فترة إعادة  ،كان )والما
لیةیجب تعمیقھ وفق الإ ا ت  :ستقلالیة في المجالات ال

  :التخطیط و التسییر   1ـ2 
قلیل من تدخلات المركزیةولا ،وھو تحدید دیمقراطیة لت لتخطیط عن طریق ا قانون ( مركزیة في ا

لتدخل المباشر 12/01/19881لمؤرخ في ا)02/88قانون ( المركزیة ، وھو ما یحرر المؤسسات من ا
لتسییر، و  .لمتمثل في تعلیمات إداریة لا تقیم أدنى حساب لربحیة المؤسسةاالمباشر لأجھزة الدولة في ا

 .المؤسسة
  :التمویل    2ـ2

لبنكظام جدید للعلاقات بین المؤسسة ویتمثل في خلق ن لیة في ا لفعا ا ، قائم على تجسید 
الي تمكین المؤسسة من ثر للخدماتتحسین أكو ،وتكییف إجراءات توظیف المؤسسةت، ستثماراالإ لت ، وبا

  .ظمةتالحصول على الأموال بصفة من
  :تحریر التجارة الخارجیة   3ـ2

الكفاءة في  المنتجین على زیادة  ویھدف إلى وضع الإنتاج الوطني في المنافسة الخارجیة، لدفع 
الي الحصول على حصص في وتخفیض ا ستخدام وسائل الإنتاج،إ لت المنتجات، وبا لتكالیف مع رفع جودة 

العالمیة، فادة من بعض المنتجات الأسواق   ،والتجھیزات المستوردة ،من دون أن ننسى أیضا إمكانیة الإست
المنتجة في الجزائر تلك  لنسبة ل ا لتكلفة ب ا یلة  ل ق   .وال

                                                
.21،ص1988، 12،العدد  ) 02/88(الجریدة الرسمیة، المرسوم التنفیذي /الجمھوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة-)1  
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لیة لسنة  إذ یعتبر قانون   إأول خطوة في إ 1990الما المتمثل فتجاه  القدیم  لنظام  ي لغاء ا
لتجارة الخارجیةإ   .حتكار الدولة لممارسة ا

لتكمیلي لسنة 41، وعن طریق المادة 1990ھكذا في أوت  ا لیة  الما ، ثم 1990من قانون 
لتجارة الخارجیة1991فیفري    .، عن طریق مرسوم تنفیذي یتعلق بشروط تدخل الدولة في عملیة ا

لتجارة الخارج لتمییز بین متعامل من القطاع العام، أو متعامل من وتقرر تحریر ا یة دون ا
لقطاع الخاص   .ا

  
  .قتصادیةخوصصة المؤسسات العمومیة الإ:ثانيالالمطلب 

لنمو،كان الإعتقاد أن الإ وتحقیق الإستقرار  عتماد على القطاع العمومي سوف یساھم في رفع معدل ا
لتراجع الذي عرفھ جتماالإالسیاسي و العالمي في السبعینات،الإعي، لكن مع ا بدأ یظھر ضعف في  قتصاد 

لقطاع العمومي لتفكیر بجدیة حول مدى قدرة الإ، وھنا بدا ا لتغیر في أ  ا قلم مع  تأ ل قتصاد الوطني على ا
لیة الإالأسعار  لتي أثرت على فعا ا لتفكیر في الخوصصةالدولیة  ا لتراجع بدأ  ا   . قتصاد الكلي مع ھذا 

الخوصصة ضمن  لیة، مبتندرج عملیة  لتي تقترحھا مختلف الھیئات الما ررة برامج الإصلاح الھیكلي ا
لیة، مب لنظام الإشتراكي ،ررة ذلك بفشل تجربة القطاع العامالما ا ، 1من مشاكل ماوما نجما عنھ ،و

العمومیة إلى ملكیة  ، وذلك عن طریق تحویل المؤسساتالبة بإعطاء الفرصة للقطاع الخاص، ومط1مشاكل
  .العمومیة إلى ملكیة خاصة

  
        . مفھوم الخوصصة:الفرع الأول 

لتوجھ الجدید بتطبیق الخوصصة یساعد الدولة ع المباشر للإقتصاد، والأخذ ا لتسییر  لتخلص من ا لى ا
لتي أصبحت فكرة مسلم بھا، وذلك لن یكون إبمبادئ الحریة الإ لا بخوصصة مؤسسات القطاع قتصادیة ا

عملیة في ھذا ت الأدى إلى وضع الخطوا 26/08/1995المؤرخ في  22/95، وعلیھ فالأمر العمومي
  .قتصادي الجدیدالمسار الإ

إلى القطاع  ": الخوصصة یا  الدولة بتحویل ملكیة المؤسسات العامة جزئیا ،أو كل تعني قیام 
لنشاط الاقتصادي   ."الخاص وذلك ضمن تقلیص دور الدولة في ا

  
  .       أھداف الخوصصة:الفرع الثاني 

  :كما یلي 2ین ھماخوصصة المؤسسات العمومیة على مستویأھداف ونجد 
  :على مستوى المؤسسة أھداف  - 1

  :وھي كما یلي
v للمؤسسة لیة  لتوجھ نحو أحسن كفاءة وفعا   .ا
v المدیونیة العمومیةتحسین مردودیة المؤسسات  .، والتخفیف من عبئ 
v  الإبداعتعمیق ثقافة المؤسسة وتشجیع روح. 
v لتي تخضع بعد خوصصفرض إنضباط أكثر جدیة في إ تھا ، إلى قواعد اللامركزیة و ستغلال المؤسسة ا

الخاصة بالشركاء  .المراقبة 
                                                

111ص.1996معھد العلوم الاقتصادیة،الجزائر، .رسالة ماجیستیر،ل أزمة الدیون الخارجیة وتسییرھاتحلیملیكة صدیقي،-)2  
.214، ص1998جامعة الجزائر،.الاقتصاد ناصر دادي عدون،اقتصاد المؤسسة،كلیةعلوم-)1  
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v ،تاجیة عوامل الإنتاج لبشري تحسین إن ا العامل   .وخاصة إنتاجیة 
  :أھداف على المستوى الكلي  -2

  : وھي كما یلي   
v لتخفیض من دور الدولة في الإ   .قتصادا
v المنافسة في السوق  .تدعیم 
v المبادرة الخاصة قصد إنشاء مؤسسا المستشجیع  اھمة في زیادة الإنتاج ت صغیرة، تكون مھمتھا 

العاطلة ،و المسرحةالوطني، وإ العاملة   . متصاص الید 
v لبورصة  .تطویر عملیة المساھمة في ا
v خلق جو تنافسي بین المؤسسات. 
v القطا قامة إتعزیز مكانة  المنافسة يقتصاد سوق معیاره الأساسع الخاص الذي بفضلھ یمكنھ إ ، ھو 

 .فافیةفي حدود الش
  

  .       طرق الخوصصة:الفرع الثالث 
 ،للمؤسسات، ولكل طریقة مزایاھا الفعلیة ختلاف الوضعیةإبسبب  ات للخوصصةیتطرح عدة طرق وتقن

المراد خوصصتھا  ومن بین  ةالمؤسسمع صنف من المؤسسات دون الأخرى وذلك وفقا لطبیعة  تتلاءموحدودھا 
  ).57، العدد  434/91یة المرسوم التنفیذي حسب الجریدة الرسم(ھذه الطرق نذكر 

  

  :التنازل عن طریق السوق المالي  - 1
لبورص لیة بعرض أسھم، وقیم منقولة في ا نازل في السوق الما ت ل ا لبیع یتم  ة،إما بعرض علني ل

 .وإما بتضافر ھذین الأسلوبین معا ،بسعر ثابت
  :التنازل عن طریق المناقصات  - 2

لتنفیذي رقم  المرسوممن  24حسب المادة  الذي یعرف المناقصة على أنھا إجراء  434/91ا
ة للعارض الذي یقدم أحسن قإجراء بھدف الحصول على عروض من عدة عارضین متنافسین، مع تخصیص الصف

 . 1للعارض الذي یقدم أحسن العروض
  :عقد التراضي - 3

لتنفیذي رقم  ا لتراضي على أنھ إجراء تخصیص  23من خلال المادة  434/91عرف المرسوم  ،عقد ا
لتنازل إجراء تخصیص صفقة لمتع فاوض حول سعر ا لت للمنافسة با لیة  لتشكی ا امل متعاقد واحد، دون الدعوة 

لنوعي، أو  لتكنولوجي ا لتحول ا لتنازل وشروطھ، ویكون ھذا عندما یتعلق الأمر بضرورة ا  كتساب إسعر ا
 .2تسییر متخصص كتساب إأو 

  :مساھمة الأجراء  - 4 
كثر من رأس مال ، على الأ%10یستفید أجراء المؤسسة العمومیة المرشحة للخوصصة الكاملة من 

من رأس مال المؤسسة المعینة، تتكون ھذه الحصة في شكل أسھم دون حق التصویت، ولا یحق تمثیلھا في 
 . 3یحق تمثیلھا في مجلس الإدارة

  :خوصصة التسییر - 5
                                                

، 57، العدد24، المتعلق بالصفقات العمومیة، المادة 434/91الجریدة الرسمیة ، المرسوم التنفیذي رقم /الجمھوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة -)1
.14، ص1991  

.13، ص1991، 57، العدد  23سابق ، المادة الجریدة الرسمیة ، مرجع /الجمھوربیة الجزائربیة الدیموقراطیة الشعبیة -)2  
. 14، ص1991، 57، العدد  28الجریدة الرسمیة ، مرجع سابق ، المادة  /الجمھوریة الجزائربیة الدیموقراطیة الشعبیة-)3  
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المالك الوحید لرأسمال المؤسسة، و الخوصصة ھنا تمس جانب  وفي ھذه الحالة الدولة تبقى 
لتسییر، أي إدخال ت لقطاع اا ا لتي یعمل بھا   ،لخاص، وذلك من أجل تحسین تسییرھاقنیات التسییر ا

لیتھا ویتم ذلك عن طریق تأجیر المؤسسة مقابل مبلغ ثابت تحصل علیھ الدولة، وھو ما یسمى  وزیادة فعا
ن ، على أولي القطاع الخاص لإدارة المؤسسةوقد یتم عن طریق ت ،( Le contrat de laising)بعقد الإیجار 

لتزم  ،(Le contrat management)الدولة، وھو ما یسمى بعقد الإدارة یتقاسم الربح الصافي مع  وفیھ ی
الدولة   . المتعاقد بأداء خدمة معینة مقابل مبلغ ثابت تدفعھ 

  :  ( Le contrat de laising )  عقد الإیجار 1ـ5
للجوء إلى مسیر خاص قصد التكفل بتسییر المؤسسة العمومیة، ا لكفاءتھ ومھارتھ،  نظراً  یتم 

للدولةمقا ولا مسؤولیة تامة عن الخطر التجاري ؤویكون صاحب الإیجار مس ،بل مبلغ جزافي یدفع دوریا 
  .الذي ینتج عن تسییر المؤسسة

  :  (Le contrat de management)عقد الإدارة 2ـ5
المؤسسة العمومیةتتلخص ھذه الطریقة في تولي القطا ن تتقاسم الربح أ على ،ع الخاص بتسییر 

العملیات داخل  ولیةؤالمس، وتكون للمتعاقد الصافي مع الدولة تامة في تسییر ومراقبة جمیع  ل ا
  .المؤسسة
  

الدولة لتطبیق خوصصة  لأخرى لأسباب سیاسیة، أو بسبب ستحالة تطبیق الأنواع اعند إ التسییرتلجأ 
  .لة أولى في الطریق إلى الخوصصة الكلیةكمرحطرف الدولة لنشاط معین، ویعتبر  حتكار الطبیعي منالإ

مؤسسات العامة إلى القطاع وبھذا یكون المشرع الجزائري قد حدد الإطار الملائم لنقل بعض ال
   .الخاص

  
       .       المتوسطة الجزائریةات الصغیرة ولمؤسساأثر الخوصصة على :الفرع الرابع 

تابعة للدولة، وذلك من أجل تحسین تسییرھا طبقّت إجراءات الخوصصة على أغلب المؤسسات ص و  ل ا م 
لیتھا، فحجم ھذه المؤسسات یساعد ویلائم كثیراً   كبیراً  إجراءات الخوصصة، فھي لا تشغلّ عدداً  وزیادة فعا

لتكلفة الإمن ا تقلصّ من ا جتماعیة عند تسریحھم إذا تطلب الأمر ذلك، كما أنّ أصول ھاتھ لعمال، بحیث 
یا،  المؤسسات لیست كبیرة، نازل عنھا وبسھولة جزئیا أو كل لت الي یمكن ا ت ل تقسیم وخوصصة فوبا

لتي تساھم في   :المؤسسات العمومیة یؤديّ إلى ظھور الكثیر من المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ا

v    لنسیج الإزیادة   .قتصاديالإنتاج الوطني وتوسیع ا
v  لیةإ   .متصاص البطالة وتوظیف المدخرات العائ
v  ال قیمة  ل ا   .مضافةزیادة 
v  لتخزین لتحّكم في تكالیف الإنتاج وا   .ا
v  المنتوجات لتحسین في جودة    .ا
v لقدرة على مواجھة   .المنافسة المحلیة و الأجنبیة ا

  
  .المتوسطةوتأثیره على المؤسسات الصغیرة و التعدیل الھیكلي، :الثالثالمطلب 
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لتسعینات ساءت الأوضاع الإمع  ا  قتصاد الوطني،و الإاجع نمبسبب تر للجزائر قتصادیةبدایة 
ستمرار تدھور میزان بالإضافة إلى إرتفاع معدل البطالة بشكل كبیر، وإ رتفاع معدلات التضخم،وإ

العالمیة، إمكانیةنعدام المدفوعات، مع إ لیة  للجوء إلى الأسواق الما حتیاطات والإنخفاض الكبیر في إ ا
أصبح و ،الإصلاحاتتخاذ تدابیر حازمة بشأن إھذه الأوضاع دفعت السلطة إلى  ،الجزائر من العملة الصعبة

  .قتصاد السوقإھو الإنتقال من إقتصاد موجھ إلى  الھدف

  
  .       مفھوم التعدیل الھیكلي :الفرع الأول 

لتعدیل  لتي تھدف إلى الإصلاحات الإقتصاوعة من السیاسات الإمالھیكلي ھو مجا ا قتصادیة ضمن دیة، 
لبرنامج المسطر من طرف صندوق ا الدولي،ا   .والبنك الدولي لنقد 

لیص الوارداتجتماعي بتى الحد من الطلب الإتقوم ھذه السیاسات عل ورفع الأسعار لتقلیص العجز  ،ق
المنعكسة على التضخم، وعجز میزان المدفوعا لیة  الموجودات ، وتالخارجي، وكذلك تعدیل السیاسات الما

لنظام المصرفي، ل لتوازنات الإكما أن ھذه الس الخارجیة الصافیة  ا قتصادیة یاسات تھدف  إلى إستعادة 
لنقدی لیة، والمتعلقة بأسعار الصرف والكلیة من خلال السیاسات ا وراء تخفیض  الدخل، وھذا سعیاً ة،والما

لنقد الأجنبي لتي تحقق وفرة في ا  . الإنفاق مع توجیھھ نحو الأنشطة ا

  
  .       1أسباب التعدیل الھیكلي : الفرع الثاني

  :ثلاث مراحل ھي نقسمھا إلى التيو
v  نفجار الأزمةرحلة إم. 
v  قتصادیةمرحلة الإصلاحات الإ. 
v  الھیكليالإ الوضع مرحلة لتعدیل  ا   .قتصادي قبل 

  :المرحلة الأولى  - 1
المواد الأولیة، لبلاد ب لبترولیة و النصف المصنعة،و لقد كان ھناك عجز في تمویل ا ا كذلك الأزمة 

لتي إ ،1986لعام  لبرمیل الواحد نخفض فیوا لنمو الإ10إلى ھا سعر ا قتصادي دولار، وإنخفاض معدل ا
رتفاع ، وإ%4.2ستثمار بنسبة وإنخفاض الإ ،%0.4ستھلاك العائلي بنسبة ونقص مستوى الإ ،0.6%

لبطالة، مما أدى إلى إمعدل التضخم بمعدلات قیاسی لنمو للإنتاج الصناعي من ة مع معدل ا نخفاض معدل ا
لعملة انخفضت قیمة إ، كما  1989سنة  %2.7- إلى  1986سنة  %2.6- إلى غیر المحروقات 

  .الوطنیة
  

  :المرحلة الثانیة  - 2
لتي تمت سنة  المرحلة الإصلاحات الإقتصادیة، وا تعدیل الدستور تم وفیھا  ،1989تمثل ھذه 

العو المتعلق بالاشتراكیة،ییرات تمثلت في حذف الفصل الثاني، والدستور بإجراء تغ امة حصر الملكیة 
الع لثروات الطبیعیة، وتقریر حق الملكیة الخاصة دون أي قید، باالملكیة  ضافة إلى التخلي لإامة في ا
لتخلي عن إ لتجاا الخارجیة، أما فیما یتعلق بالإحتكار الدولة ل ستثمار الأجنبي، فقد تقرر تحدید رة 

قانون  أفریل  14المؤرخ في  90/10تحدید علاقة جدیدة  لحركة رأس المال مع الخارج، ولذلك صدر ال
                                                

دراسة اقتصادیة اجتماعیة، :رزائ،الجیل الھیكلي على النشاط الاقتصاديوجھة نظر آثار برنامج التعد،محمد الیعقوبي ،السعید فكرون،  لخظرعزي -)1
WWW.IRZQUE.COM...  ،18/02/2007.   
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لنقدو لمتعلق بالقر، 1990أفریل  14 لبنوك الأجنبیة، مع ض و ا ، حیث نص صراحة على فتح فروع ل
المقیمین بتحویل رؤوس الأموال إلى الجزائر لترخیص لغیر    .الأجنبیة، مع ا

  

الثة - 3   :المرحلة الث
الھیكلي كارثیاً قتكان الوضع الإ لتعدیل  ا لنمو، الإحصائیات، حیث أظھرت صادي قبل   عدم تحقق ا

لنمو في نھایة تأزما بإتجاه مسار النمو السالب، بإنخفاض معدل  الوضع التنمیة، حیث زاد وإنعاش ا
  .%2.1في الوقت الذي كان ینتظر أن یصل إلى  %0.2- إلى  1993

الھیكلي منھا لتعدیل  ا   :ھناك عوامل أخرى لا تقل أھمیة، ساھمت في الوصول إلى 
v  فائدة إ ال  .رتفاع أسعار 
v   لالحمایة الجمركیة من حیث التحیز في لنامیة، والدول  تمییزا بین منتجات الدول ا

 .الرأسمالیة
v  لتجاري بادل ا  .تدھور شروط الت
v  لتنمیة فشل لتكنولوجیا ،نمط ا ا لبطالة ونقل   .وزیادة حدة ا

  
  .قتصاديج التعدیل الھیكلي على القطاع الإقتصادیة لبرنامالإنعكاسات الإ:الفرع الثالث 

الھیكإلقد كانت  لتعدیل  الفلاحي عدیدة ونذكر مثلا و لي على القطاعین الصناعي،نعكاسات برنامج ا
:  

  

  :نعكاسات على القطاع الصناعيإ- 1
وكان القطاع الأكثر  ولكن بدرجات متفاوتة، قتصادیة،الإ تنكماش مختلف القطاعالقد أصاب الإ

ة، وكذا نخفاض الإنتاجیة، وظلت معدلات قدراتھ الإنتاجیة متدنیھو القطاع الصناعي، فقد أثر إ تضرراً 
للمؤسسات لیة  الما   .تدھور القدرة 

لنسبة  ،  19971و1994نقطة بین  11نخفض مؤشر الإنتاج بأكثر من ، فقد إللإنتاجفمثلا با
لتي تشكل ھیكل لمؤسسات المتضررة من الإا، وأكثر  19971و1994 ا نكماش ھي المؤسسات المعملیة 

لتي شھدت نمو مطرداً  ا الصناعات الوحیدة  ع الطاقة فھي فرو تشكل ھیكل الإنتاج العصري، أما 
  .المحروقاتالطاقة و

  

  :نعكاسات على القطاع الفلاحيإ- 2
 ،، ونلاحظ أن بعض المزروعات إختفت بشكل ملحوظ1987 بدأت الإصلاحات الھیكلیة في الفلاحة  سنة

 إنتاج، بینما شھدت زیادة في )1994و 1988مابین ( كبیراً  فیما سجلت مزروعات أخرى تراجعاً 
للحوم الحمراء بنسبة  الحبوب     إ تراجع ، بینما%36ا ـنتاج  ، %45-  بـ ، و العلف%22- ب

لبیضاء، و%14بـالجافة  والخضر للحوم ا ـ ا   .%7- ب
  
  .نضمام للمنظمة العالمیة للتجارةالشراكة، والإ :رابعالالمطلب 

لتي أصبحت تغزو أكثر فأكثر الأوساط الإو ،لقد أملت ظاھرة العولمة فاقات شراكة إ قتصادیة،ا ت
لتي تظھر من خلال إزالة دوشراكة أورومتوسطیة، و لتي تعترض المبادلات الحواجز، ولیة، وا العراقیل ا

لتكتلات الإتعترض المبادلات الت اجاریة، وكذا من خلال ا ت ل لزاما على إلي كان قتصادیة الإقلیمیة، وبا

                                                
. 6وص5ص،السابقمرجع ،نفس ال و اخرون لخظرعزي -)1  
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قتصادھا، وتثمین إاد الأوروبي، لإنفتاح أسواقھا ولزاما على الجزائر إبرام إتفاق شراكة مع الإتحإ
المنطقة المتوسطیة ىعلوحفاظا ھا ، وإمكانیاتوتثمین طموحھا    .مكانتھا في 

  

  .الأورومتوسطیةالشراكة :الفرع الأول 
لفرع لمفھوم ودوافع الشراكة وكذا مضمون ھذه الإتفاقیة مع الأثر  ھذا سوف نتطرق في الذي لحق ا

الشراكة  فاقیة     .بقطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة جراء إبرام إن
  :مفھوم الشراكة  - 1

، واسععلى نطاق  ستخدامھ، یجري تعمیمھ، وإواسعاً  قتصادي مفھوماً في المجال الإ تعتبر الشراكة 
المفھوم سوى خلال السنوات الأخیرة المنافسة بین المؤسسات، و أھم ھذه  ولم یظھر ھذا  بسبب تزاید شدة 

لتعاریف نجد   :ا
لتعاون الدائم بین المؤسس  1ـ1 ن في مجال ات المستقلة، قد تكوالشراكة ھي شكل من أشكال ا

الموظفین في مجال الإشھار، الإ  .1إلخ...علام المتواصل، تبادل المھارات و
المشتركة   2ـ1 المؤسسات، والتي تتصف بالفوائد  قائمة بین  ال ھي كیان ذھني یتحكم في العلاقة 

 .2المشتركة وبتوزیع المساھمات بین أطراف العمل الجماعي المشترك
جل التعاون في مشروع معین، أو نشاط خاص ھي تقارب بین عدة مؤسسات مستقلة قانونیا، لأ  3ـ1

الكفاءات والوسائل والمصادر الأساسیة  .بتكثیف وتنسیق المجھودات وتبادل 
فاقیة تعاون طویلة أو متوسطة المدى، بین مؤسستین أو أكثر مستقلة قانونیا،   4ـ1 ھي إت

لتي تنوي جلب أرب)احتمال تنافسھا في المستقبل(غیر متنافسةسة أوقانونیا، متناف اح مشتركة من ، وا
  .3مشتركة من خلال مشروع مشترك

الاشتراك والتعاون  ،)إلخ...مؤسسات، مجمعات، أشخاص (ھي إمكانیة طلب من إحدى الأطراف   5ـ1
  .4الاشتراك والتعاون في تحقیق أھداف معینة، وخلال فترة زمنیة محددة

 

  :دوافع الشراكة -2
لتغلب على المشأضحت الشراكة بین المؤسسات الإ ل مواجھة التحدیات ول اكلقتصادیة ضرورة معاصرة 

لتكنولوجی لیة، إضافة لذلك تن ةا لبدیل الإوالما ا ستراتیجي حصر الدوافع والأسباب الحقیقیة لإختیار ھذا 
لیة  ا ت العناصر ال   : في 

ل ظھور وتنامي ظاھرة العولمة،  1ـ2 لیة وا المجالات الما لتي شملت  تسویقیة والإنتاجیة وا
لتكنولوجیة، الخدكما شمل والإنتاجیة وا ولو المؤسسات ؤوقد أصبح مس مات والعمالة،ت أسواق السلع و

الحدود الجغرافیة والسیاسیة المؤسسات یتعاملون مع عالم تلاشت لتجاریة بین وسقطت الحواجز  ،فیھ  ا
لتجاریة بین أسواقھ بعد العمل بإ لتجارةا ل العالمیة  فاقیات المنظمة   .5ت

لتكنولوجیا وتعقدھا،تكل تعاظم 2ـ2 ا لي  فة  ا ت ل  فعت معھا تكالیف البحث والتطویر،رتإوبا
الرائدة - ولھذا تبحث المؤسسات  فنیة،عن إستر –بما فیھا  ل ا لتي تتیح  اتیجیة الشراكة في صیغتھا  وا

نقلاُ أرخص دون ضمان كاف  غ ضخمة في تطویر تكنولوجیا معینة،ستثمار مبالإللتكنولوجیا بدلاُ من  لھا 
لنجاح   .ل

                                                
1)- Mane-Henri , Dictionnaire de gestion vocabulaire, concepts et ovtils  . Ed Economica paris,1998 ,P314. 
2)- B.Garrette et P.Dussauge ,Les strategies d’alliance Ed d’Organisation paris,1995,P27. 
3)- Boualem Aliouat ,Les Stratégies de coopération Industrielle Ed Economica paris.1996,P14. 
4)- A.M.Dahmani, Le partenariat et les alliances Stratégiques dans les nouvelles Politiques de développement des 
entreprises . Economie N°36.Septembre1996.P20. 

.58،ص2000.القاھرةدار الكتب، ت العولمة و التخطیط الاستراتیجي،تحدیاأحمد سید مصطفى، -)5  
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اكل في بورصات الأوراق إما بسبب مش بتلاع،رص الإندماج والشراء أو الإتناقص نسبي لف  3ـ2
لیة ندماج أو كدخول طرف ثالث معارض لعملیات الإعتبارات قانونیة إأو فرض قیود حكومیة أو  ،الما
  .الشراء 
 

لتي حدثت لعملیات الإ الكبیرة الإخفاقاتإن  ا لتطور  أصبحت دافعاً  ،ندماج والشراءوالمتعددة 
قافستراتیجیة كبدیل جدید یسمح بتجنب التصادلتطور الشراكة الإ لث ا لتنظیمي الذي یسببھ م  ي وا

لنشاط وتطویره لشراكة تنحصر في مجال تعاون محدد،كما أن ا ندماج،الإ  1مما یسھم في تحسین أداء ذلك ا
لنشاط وتطویره  .  1ا

للجوء إلى ھذ بالإضافة إلى ما سبق، الخیار الإھناك دوافع أخرى أدت إلى ا أولھا  ستراتیجي،ا 
لتحدیات والمخاطر والأزمات، أولھا مو ستراتیجي،الإ حتیاجات من المھارات ضمان توفیر الإ وثانیھااجھة ا

اللازمة  لثھا تحقیق رافختراق الأسواق الجدیدة، لإمن المھارات والموارد والخبرة  لیة جدیدة وثا عة تموی
بأسلوب  ة،من فرص التحول للعالمی كما تحقق الشراكة قدراً كبیراً  ،2تمویلیة جدیدة وبتكلفة محدودة

  .بأسلوب متدرج ومخطط
  

رب العربي، المنطقة تحاد المغلیمیة، إلمكانتھا على الساحة الإقمن أجل حفاظ الجزائر و
فتاح سوقھا و العالمالمتوسطیة، و إالعربي، وكذلك إن فاقیة شراكة مع الاتحاد إقتصادھا، قامت بعقد  ت

  .الأوربي 
  

   .تفاقیة الشراكة الجزائریة الأوربیةمضمون إ - 3
الشراكة بالأحرف الأولى في كبقیة الدول الموقعة على إوقعت الجزائر   19تفاقیة 

 1997مع فترة توقف دامت من ماي  2001- 1997جولة من المفاوضات مابین  17،بعد 2001دیسمبر
ا2000إلى أفریل  لتوقیع  لنسیا الإ، لیكون ا أفریل  22سبانیة یوم لرسمي علیھا في مدینة فا

2002.  
الدول المتولا تختلف ھذه الإتفاقیة في جوھرھا عن باقي إ لتي أبرمتھا  فاقیات الشراكة ا سطیة ت

فاقیات الشراكة الأخرى تضمنھا ملفین جدیدین ھما یمیزھا عن إ ، لكن مايالأوربالأخرى مع الاتحاد    :ت

v العدالة و الشؤون الداخلیة، وحریة تنقل الأشخاص.  
v  لتعاون ، والإرھاببند مكافحة  .بین الطرفین في ھذه المسألة المشتركا

الشراكة الأورووكنظرة عامة على إ فاقیة    :ھي3نقاط رئیسیة  08ـة تضمنھا لجزائری- ت
لتيب یتعلق :الحوار السیاسي المصالح المشتركة بین الطرفین تھتم كل المواضیع ا فیما یخص ، ب

  .، وحل المشاكل عن طریق الحوارالمسائل السیاسیة والأمنیة
بادل الحر وترمي إلى: حریة تنقلّ السلع لت ا یتعدى  في ظرف لا ،إنشاء بصفة تدریجیة لمنطقة 

العاتضمنتھا الإ للإجراءات التي ستناداً إسنة، 12 الجمركیة، ومختلف الإتفاقیة  لتعریفة  تفاقیات مة ل
لتي أسسّت ا تجارة، المتعددة الأطراف، ا ل ل العالمیة  لتي تكون محور تفاوض تشمل ولمنظمة  مواد السلع ا

لبحري   .صناعیة، فلاحیة،ومنتجات الصید ا

                                                
 

.30،ص 1999. القاھرة،ایتراك للنشر و التوزیع،فرید النجار، التحالفات الاستراتیجیة-)2  
لملتقى الدولي حول تأھیل تأھیل القطاع الصناعي في الجزائر،اكة الأورومتوسطیة على أداء وزایري بلقاسم،، دربال عبد القادر،تأثیر الشر-)3

.2،ص2001أكتوبر 30-29، ، كلیة علوم التسییر، جامعة سطیفالمؤسسات الاقتصادیة  
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لتزاماتھم في إبي یؤكدون تحاد الأورعلى أن أعضاء الإص ینشراكة  تفاقإھناك  :تجارة الخدمات
لتجارة والخدمات إطار الإ الدولة الأولى " ، بمنح الجزائر معاملة )A.G.C.S( تفاق العام حول ا

الرعایة  دورھا لموردي ب الجزائر تمنح تفاق، بینمایخص جمیع الخدمات التي یضمنھا الإ، وھذا فیما "ب
  .لتزامات المتفق علیھاة الإنطلاقا من قائمإزات خاصة متیاإالخدمات الأوربیین 

العملیات الجاریة من  لتزام الطرفین علىإ :المدفوعات، رؤوس الأموال والمنافسة أن تتم تغطیة 
لتحویل، بالإضافة إلى ل بلة  بین  نتقال رؤوس الأموالإاءات وقواعد مشتركة لتنظیم حریة وضع إجر عملة قا

لتي تحكم المنافسةي، وكذا تحاد الأوربالجزائر والإ   .القواعد ا
الصناعیة والزراعیةیشمل جمیع القطاعات الإ :قتصاديالتعاون الإ وكذا مجال المؤسسات  ،قتصادیة 

وكذا تبادل المعلومات  ،قتصادي منظمّإرتكز على عدة مبادئ أھمھّا حوار الصغیرة والمتوسطة، وی
قنیةوالخ لت ا لتكوین والمساعدة  انونیةالإداریة، برة وا ق ل   .، و ا

العمال: جتماعي والثقافيالإالتعاون  لتطرق إلى الإجراءات المتعلقة ب وضرورة الحوار  ،حیث تمّ ا
لتربیة، وكذا الأمور المتعلقة بمراقبة الإ ثقافة وا ل المجال، وفي قطاع ا جتماعي والتعاون قي ھذا 

  .الھجرة غیر الشرعیة
لوإعادة  ،قتصادعصرنة الإ ھدفبتبسیط الإصلاحات لوھذا : التعاون المالي لھیاكل لتأھیل ا

شاء مناصب شغل، مع الأخذ بعین والنشاطات التي من شأنھا إن ،ستثمار الخاصقتصادیة، ترقیة الإالإ
متصاص الآثار السلبیة جتماعیة مرافقة لإإوضع سیاسة  قتصاد الوطني، وأخیراً نعكاسات على الإعتبار الإالإ

ناجمة عن الإصلاحات ل   .ا
بن :ءات المؤسساتیةالإجرا ل ا تفاقیة، ویتضمن إجراءات مؤسساتیة، إضافة إلى د الأخیر من الإوھو 

  .تفاقیةجراءات وقواعد تنفیذ بنود ھذه الإبروتوكولات تبین وتوضح إ 05ملاحق و 07

   

   .ؤسسات الصغیرة و المتوسطةتفاقیة الشراكة الجزائریة الأوربیة على قطاع المإأثر  - 4
فاقیةإإن دخول  باً  ت فیذ ، یؤثر إیجا تن ل ا قتصاد الوطني عامة، وعلى على الإ وسلباً  الشراكة حیز 
  .قتصاد الجزائري على الأسواق الخارجیةالمتوسطة خاصة، بسبب إنفتاح الإالصغیرة و قطاع المؤسسات

المثال ما :الآثار الإیجابیة  1ـ4   :یلي ونجد فیھا على سبیل 
v لتطورات لتغیرات السریعة و ،مسایرة ا الدولیة،ا ندماج في مسار والإ العالمیةو على الساحة 

 .العولمة
v  لتطور المفروض علیھا نظراً  ندماجللإتحسین قدرات المؤسسات ص و م قتصاد نتقال إلى إللإ مع ا

 .السوق
v  الصغیرة و في قطاع الإعلاميتحسین الجانب  .المتوسطةالمؤسسات، والصناعات 
v لتعاون الإقتصادي، و المقترح من قبل الماالإستفادة من ا  .تفاق الشراكةفي إطار إ الأوربیینلي 

v الجزائر  الصیدیة، ذلك ما المنتجاتت الخاصة بالمنتجات الفلاحیة، والمبادلا تحریر سیفتح أمام 
لتمور، لحوم الأغنام، : الجزائر فرص واسعة لتصدیر منتجات تملك فیھا مزایا مھمة مثل  الطماطم، ا

إلى... لحوم الأغنام، الحمضیات، فاذ  لن ا ، الإنتاجالأسواق الأوربیة، لكن یشترط تحسین  إلخ، ومن ثم 
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المنتجاتو ، وتحقیق فائض للتصدیر، إضافة إلى توفر عنصر الجودةالإنتاجتحسین  لنوعیة في ھذه   .ا
المنتجات  .ھذه 

v المنافسة في المستقبل، قد یشكل حافزا للجزائر لكي تعملإن إ القطاع لى تطویر ع شتداد حدة 
  .بھ ھتمامالإالفلاحي، و

المثال ما یلي وفیھا كذلك: الآثار السلبیة 1ـ4   :على سبیل 
v المنتجات الجزائریة عل  تالمؤسسامما یؤثر بالطبع على  منافسة نظیرتھا الأوربیة، ىعدم قدرة 

الي یؤثر على الإالإنتاجیة ت ل  .قتصاد الوطني، وبا
v  لتدریجي لتفكیك ا الصناعیة، قد یكون لھ أثر سلبي حیث  للرسوما الجمركیة على المنتجات 

الواردات نتی المنتوج الأوربي، وقلة  نالجزائر مجة ضعف المنتوج الصناعي ستزداد  جھة، وجودة 
 وتحول السوق الجزائري لسوق أخرى، ھذا ما یخلق مشكلة أخرى في میزان المدفوعات، ثمنھ من جھة

 .لسلع الأوربیةل إستھلاكي
v لبطالة الي توسیع ھوة ا ت ل  .حل وغلق مؤسسات غیر قادرة على المنافسة، وبا
  

ا، قد سلمت بخیارین لا ثالث لجزائر معترك الشراكة الأجنبیة رغم محدودیة قدراتھإن دخول ا
التصدي لكل  تحاد الأوربي،ھا من الدول الأوربیة المشكلة للإ، إما أن تكون سوقا لما یرد علیلھما وإما 

لتي تمكن الإ لتدابیر اللازمة، وا ا لتحدھذا عن طریق إتخاذ  ات محولة یقتصاد الوطني من الوقوف في وجھ ا
لیةو، تحقق للجزائر مصالحھا الآنیة بذلك المخاطر إلى مزایا   .المستقب

  
قتصاد الجزائري في الإ ىائر للمنظمة العالمیة للتجارة، وإنعكاساتھ علنضمام الجزإ: ثانيالفرع ال

الثة   .الألفیة الث
لتصحیح الھیكلي الذي فرض على الجزا الدولي، وإستبعد ا قرار المؤشرات ئر من طرف صندوق النقد 

الكلیة، غدت الحاجالإ لتجارة أمراً ة إلى إقتصادیة  العالمیة ل للمنظمة  لا مفر منھ، بل  نضمام الجزائر 
الطابع تحاد الأوربي یتیضاف إلى ذلك توقیع الجزائر على إتفاق شراكة مع الإ. یكاد یكون لازماً  میز ب

لتجاري في محوره الإ لتجارة الخارجیةقتصادي، والذي یركز على ضرورة تحریا   .ر ا

  :محتوى المفاوضات - 1
للإنضمام إلى  ، ولم تقدم أي مبادرة 1964منذ   ∗GATTظلت الجزائر دولة ملاحظة في  

الطابع الإقتصاد الجزائري لطبیعة الإ تفاقیة نظراً إلى الإ ا یجسد شتراكي لذآنذاك، حیث كان یتمیز ب
لیجسد إ ل الخارجیة، یضاف إلى ذلك إحتكار الدولة  المنتجات الطاقویة من مفاوضات ستبتجارة  عاد 

الي تأخر إ، وGATTمفاوضات  ت ل إلى با یا ♦OMCسابقا و GATTنضمام الجزائر     .حال
لتجارة، حیث قبل قدمت الجزائر طلب الإ 1996ھر ماي في ش  العالمیة ل إلى المنظمة  نضمام 

  .طلبھا، وكان علیھا إجراء مفاوضات متعددة الأطراف، وكذا ثنائیة الأطراف
المفاوضات المتعددة الأطراف جمیع أعضاء  :ضات متعددة الأطرافمفاو: 1ـ1 ، یتم OMCیشارك في 

OMCا لنظام الإ، یتم خلالھا معالجة نظام  ا لتي تقدمت قلتجارة الخارجیة، وكذا  تصادي للدولة ا
إ لبحث في مدى توافقھما مع  المنظمة، یجب على الدولة الطالبة أن تقدمت بطلب الإنضمام، وا فاقیة  ت

                                                
∗GATT : General Agreement on Tariffs and Trade. 
♦ OMC : Organisation Mondial de Commerce. 
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لدراسة طلبھا،  كون الأساس الذي یرتكز علیھ مجموعة عمل تعین خصیصاً الطالبة أن تقدم مذكرة مساعدة ت
ال طالبة الإجابة بكل شفافیة، لدراسة طلبھا، وكذا طرح أسئلة مختلفة كتابیة وشفویة، وعلى الدولة 

لتعریفاشفافیة، حیث أھ  تم ھذه الأسئلة تكون مركزة في الغالب على نظام الأسعار، میزان المدفوعات، ا
لتعریفا بادلات الخارجیة، تالمدفوعات، ا لت ا ... الدعم الموجھ لقطاعات خاصة كقطاع الزراعة الجمركیة، 

  .إلخ... الزراعة
المفاوضات المتعددة الأطراف في مرحلتھا الأولى في إ بجنیف  1998أفریل  23و22ختتمت ھذه 

جتماع تم الإجابة عن بعض الأسئلة شفویا من طرف الوفد ، حیث خلال ھذا الإاسة الأرجنتینالسویسریة تحت رئ
  .لإجابة عنھا كتابیاالجزائري، وترك أسئلة أخرى ل

لتفاوض حول سلسل: مفاوضات ثنائیة الأطراف :2ـ1 ا ثنائیة  المفاوضات ال ة  تنازلات تخص یتم خلال ھذه 
لتجارة، والخاصة بالسلع و فاتحریر ا وض من الخدمات، ویترجم ذلك في تقدیم قوائم على شكل جداول، وتت

المعنیة بالإ الدولة    .حداعلى  نضمام مع كل عضو من المنظمةخلالھا 

المكلفة  للجنة الوزاریة المشتركة  المفاوضات، وذلك من خلال عمل ا قامت الجزائر بالتحضیر لھذه 
المفاوضات لتحضیر ومتابعة  ا المفاوضات، یتم إجراءات الإب نضمام  تقدم مجموعة ، حیث أنھ بعد إختتام 

مجریات الخاصة بالمفاوضات نھائیا حول كل ال نضمام تقریراً ل المكلفة بدراسة ملف الطالبة للإالعم
المصادقة علیھ بأغلبیة ثOMCـ للمؤتمر الوزاري ل نضمام ثي الأعضاء، ویدخل بروتوكول الإل، وتتم 
فیذ بعد  تن ل الطلب 30حیز ا   .یوم من قبولھ من طرف الدولة المعنیة ب

الي یتضح أن إ لت لتجارة متوقف على مجریات وبا العالمیة ل نضمام الجزائر إلى المنظمة 
لتفاوضیةال لتقنیات ا ا لتحكم في  الي على مدى ا ت ل ئیة ونتائجھا، وبا حقوق، للحصول على  مفاوضات الثنا

نازلات، والإعدمع  لت ا   .قتصاد الوطنيتزامات، حتى لا یلحق ضرر كبیر للإلم الإفراط في تقدیم 

ئیة الأكثر ت المفاوضات الثنا لم  عقد، وتعطلھا یزیدھا تعقیدا أیضا، حیث أن الجزائرتعتبر 
نتظرت إلى أن رة تبحث عن تعزیز سلطتھا، وإنما إنضمام إلى المنضمة عندما كانت ھذه الأخیتطلب الإ

لمنظمین، وعن تعقد العلاقات التج OMCأصبحت اریة الدولیة، قوة كبیرة ناجمة عن زیادة عدد ا
لتكتلات الإقتصادیة القویة، أوبصفة عامة العولمة الإ   .قتصادیةوظھور ا

  
  :OMCنضمام إلى مات والحقوق عند الإالالتزا -2
  :لتزامات  نجدمن أھم الإ :الالتزامات 1ـ2

v  لتمییز بین الدول، الإالمنافسة وحریة ا المنتوج الوطني ولتزام بعدم   .الأجنبيأو بین 
v لتخلي عن دعم الصادرات  .ا
v لتدریجي للقیود الجمركیة و الكمیة  .الإلغاء ا
v قی قبول مبدأ لت الكمي في أحوال إا تقدیم معاملة نائیة لحمایة میزان المدفوعات، وتثسید 

نامیة ل للدول ا  .تفضیلیة 
  :ونجد: الحقوق  2ـ2
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v لتعامل إ ا لتزام الأطراف الأخرى، أعضاء المنظمة بتطبیق القواعد العامة للسلوك التجاري عند 
العضو  ال تفاقات، أي أنفي كافة المجالات التي تشملھا الإمع الدولة  واردة في الإلتزامات العامة 

 .تفاق تمثل نفسھا حقوقا لباقي الدول الأعضاءالإ
v السلع و لتثبیت وطنیة إلى أسواق الدول الأخرى، والخدمات الحقوق نفاذ  ا ذلك وفقا لحدود 

 .الجمركي الواردة في جداول باقي الأعضاء
v  لتجارالأعضاء من الدفاع عن مصالحھم، وتمكن لتي قد یتخذھا الشركاء ا  یون،إلغاء الإجراءات ا
العادل على كل الأعضاءة للإالمناقضو لتطبیق  ا لتوصل إلیھا بما یكفل  ناء و ،تفاقات التي تم ا ھذا ب

المطورة في جولة أوروغواي المنازعات التجاریة الدولیة  لیة تسویة   .على آ

v  لتي تھم تلك لتجاریة ا لیة بما یكفل الدفاع عن المصالح ا المشاركة في المفاوضات المستقب
لتي تقرھا الإوصی الدول، ا  .جتماعات الوزاریةاغة الإتفاقات الجدیدة 

 
  :OMC ـنضمام الجزائر لإالأھداف و الصعوبات المواجھة لمسار  - 3

  :ھناك عدید الأھداف والصعوبات ونجد         
  :الأھداف  1ـ3

بلوغھاإن الأ العالمیةل إوتحقیقھا من خلا ،ھداف التي تسعى الجزائر ل إلى المنظمة   نضمامھا 
المثال نجد لتجارة، وأھمھا على سبیل   :ل

v العالم و العولمة من خلال إشراك المنتوج الوطني بالمنتوج الأجنبي، الشيء الذي یحدث مسایرة 
بناء ل نافسي ا  .الضغط الت

v المبادلات خارج إطار المحروقاتالإ الإنعاش الي رفع حجم  ت ل  .قتصادي، وبا
v ستثمار الأجنبي المباشرجیع الإتحفیز و تش. 

  :الصعوبات  2ـ3
لتجارة، ومن عدید الصعوبات التي تعرقل مسار إ ھناك العلمیة ل نضمام الجزائر إلى المنظمة 

  :أھمھا ما یلي
v القصیر، واضحة تسییریةستراتیجیات غیاب إ  .وشفافة في المدى 
v قتصاد معاالإوالدقیقة  بالإحصائیاتلموازي، مما أضر قتصاد اوجود الإ. 
v لبطء في تجسید الإصلاحا لنظر فیھ،تا  ، قلل من مصداقیة الملف الجزائري الذي أدى إلى تكرار ا

 .وطول المفاوضات
v الخیارات الإتضارب المعطیات المقدمة من كل ھیئة ج قتصادیة الواضحة، زائریة، وغیاب تحدید 

 .خاصة في ظل التغیرات الحكومیة
 

لـ آثار الإ- 4   .لمتوسطة الجزائریةعلى قطاع المؤسسات الصغیرة و ا OMCنضمام  المرتقبة 

نضمام الجزائر إلى بة على قطاع المؤسسات ص و م بعد إھناك أثار إیجابیة وسلبیة مرتق
OMCالمثال لا الحصر   .، ومنھا على سبیل 
  

  :الإیجابیات   1ـ4
v  المتوسطةتنوعة لإنشاء المؤسسات الصغیرة ومجالات مخلق. 
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v في إطار عالمي منتجاتھاض الضریبي لبعض المؤسسات الصناعیة، سیسمح بعر الإعفاء. 

v سین كفاءة ،وإنتاجیة المؤسسة الوطنیةتح. 
v لتكنولوجیاالإ  .الصناعة المحلیة الوطنیة تطویرمن أجل  ةالأجنبی ستفادة من ا
 

  :السلبیات   2ـ4
v نضمام یعني فتح الأسواق الجزائریة أمام منتجات دول المنظمة الأعضاء، مما یؤدي إلى إغراق الإ

 .لأجنبیةالسوق بالسلع ا
v الي إ ت ل رتفاع تكالیف الإنتاج بالمؤسسات الوطنیة ص و م على غرار المؤسسات الأجنبیة، وبا

  .تفضیل ومنافسة سعر المنتوج الأجنبي للمنتوج الوطني
لتجارة ھو نضمام الجزإإن مسار    العالمیة ل  ،ذو حدین، فإستغلال إیجابیاتھسلاح ائر للمنظمة 

لتغیرات، والإ وتأھیل الإقتصاد الوطني لھذه قرب ماد على قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في أعتا
فادي سلبیاتھا   .الآجال بتفعیل أدوات إنتاجیتھا لت
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   :  خاتمة الفصل الثاني
  

الجزن الملاحظ لمسار الإصلاحات التي إإ ت التي جاءقتصادیة، وحل لمختلف أزماتھا الإلائر نتھجتھا 
الب مرفقة ستقلالیة، وبروز قوانین ھامة كقانون تحریر مؤسسات العامة، ثم فتح الطریق للإھیكلة 

لتجارة، وقانون الإصلاحات الجبائیة، كذلك باشرت الجزائر  1995في سنة  الأسعار، قانون تحریر ا
الھیكلي الذي إ لتعدیل  ا العاالإنفتاح على الإرتبط بضرورة سیاسة  دخول في شراكة مع لمي، فكان القتصاد 

بلدا ھاغیركتحاد الأوربي الإ ل ا إلى الإمن  لتجارة، نضمام للمن المتوسطیة، وكذلك سعیھا  العالمیة ل نظمة 
لتي تتمكن فیھا، وكذلك تطبیقات وإجراءات  كل ھذا یحتم علیھا تخصیص عوامل الإنتاج في القطاعات ا

  .متعلقة بتطویر المؤسسات الصغیرة و المتوسطة

الث تبیانلأجل ھذا   لث المتوسطة، وكذلك لمؤسسات الوطنیة الصغیرة واتطور  سنحاول في الفصل ا
لتنمیة الشاملة من خلال مختلف مساھاماتھا ا   .دورھا في 
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  :تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة : الأولالمبحث 

 أو والمتوسطة تطورا ملحوظا سواء كانت خاصة، عامة الصغيرةلقد شهدت المؤسسات 

اه نفي هذا المبحث والذي قسم حديكل نوع منها على  إلىحرفية والتي سوف نتطرق 

  .ثلاثة مطالب إلى

 : التابعة للقطاع الخاص تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: الأولالمطلب 
وصل عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص بها لدى الصندوق الوطني 

نهاية  إما (1)مؤسسة 245842 إلى 2005عند نهاية سنة ) CNAS(للضمان الاجتماعي 

  (2).مؤسسة خاصة 269806فقد بلغ  2006سنة 

المتوسطة والمصرح بهم لدى و الصغيرةتشكل المؤسسات الخاصة غالبية المؤسسات 

منصب عمل  casnos (888829(الأجراءالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير 

  2005من سنة   الأولي نهاية السداسي أما فف،  (3)2005مصرح به رسميا نهاية سنة 

 2006مع نهاية سنة  أما،  (4)منصب شغل حسب نفس المصدر السابق 924746فقد بلغ 

  . (5)منصب عمل 977642فقد بلغ 

 الأولوالسداسي  2005نمو خلال سنة  إلى أدتالديناميكية وحركية المؤسسات الخاصة 

  .من سنة الجدول التالي سوف نتطرق بالتفصيل لهذا النمو
 الأولالسداسي  -2005سنة (نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة  ):08(الجدول رقم 

2006(  

  2006 الأولالسداسي   2005سنة   

  13117  21018  إنشاء

  1307  2863  النشاط  استئناف

  984  3488  شطب

  13440  20393  المجموع

العدد (الطلبة بالاعتماد على نشريات لوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  إعدادمن  :المصدر

  .2010.الجزائر)08،09
                                                

  03، ص2005،  08وزارة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، نشریة المعلومات الاقتصادیة لقطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، العدد    (1)
  02، ص2006،  10عدد وزارة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، نشریة المعلومات الاقتصادیة لقطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، ال  (2)
  03، ص2005،  08وزارة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، نشریة المعلومات الاقتصادیة لقطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، العدد   (3)
  03ص ،2005،  08وزارة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، نشریة المعلومات الاقتصادیة لقطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، العدد   (4)
، السداسي الأول  09وزارة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، نشریة المعلومات الاقتصادیة لقطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، العدد   (5)

  .02،ص2006
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شاط بعد استئناف ن إعادةمع  2005مؤسسة صغيرة ومتوسطة عام  2863 إنشاءلقد تم 

مؤسسة فكانت الزيادة السنوية لمؤسسات  3488مؤسسة، مع شطب  2863توقف ل

  .مؤسسة 20393القطاع الخاص بـ 

مع  مؤسسة 24352 بإنشاءوذلك  23964بـ  2006الزيادة المسجلة في نهاية سنة  إما

 إمامؤسسة، وهذا كله بشكل عام  3090مؤسسة وشطب  2702استئناف النشاط لـ  إعادة

هذا النوع من المؤسسات حسب قطاعات النشاط فسوف نعرضه في الجدول التالي تطور 

  .والذي سوف نبين فيه هذا التطور

  تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التابعة للقطاع الخاص): 09(الجدول رقم 
  )2006سنة -2005سنة (

م ص    قطاع التشاط

القطاع 

الخاص 
2004  

م ص  م   2005عام 

القطاع 

الخاص 
2005  

م ص  م   2006عام 

القطاع 

الخاص 
2006  

اعادة   انشاء

  الاستئناف

اعادة   انشاء  الزيادة  شطب

  الاستئناف

  الزيادة  شطب

  3186  239  49  18  270  2947  199  42  18  223  2748  الفلاحة الوصيد البحري

  74  10  00  01  09  64  07  00  00  04  60  المياه والطاقة

  531  09  00  00  09  522  17  02  02  17  505  المحروقات

  188  24  02  01  25  164  16  05  00  21  148  هدمات الاشغال البترولية

  657  57  05  11  51  600  51  01  03  49  549  المناجم والمحاجر

  7906  390  57  52  395  7516  390  87  41  436  7126  الحديد والصلب

  6369  231  38  34  235  6138  189  79  37  231  5949  مواد البناء

  90702  9986  1060  1336  9710  80716  7847  1304  1268  7883  72869  شغال العموميةالبناء والا

  1967  117  17  07  127  1850  123  27  14  136  1727  كيمياء مطاط بلاستيك

  15270  796  182  96  882  14474  801  212  107  906  13673  الصناعة الغذائية

  4019  138  30  25  143  3881  147  51  29  169  3734  صناعة النسيج

  1558  35  20  08  47  1523  64  28  11  81  1459  صناعة الجلد

  10300  688  110  109  689  9612  612  91  124  579  9000  صناعة الخشب الفلين 

  3297  106  21  20  107  3191  130  31  18  143  3061  صناعة مختلفة

  24252  2133  258  207  2184  22119  1825  322  237  1910  20294  النقل والمواصلات

  46461  4278  640  325  4593  42183  4229  597  357  4469  37954  تجارة ال

  1623  1131  201  111  1221  15099  996  215  180  1031  14103  الفندق والاطعام

  14134  1991  172  135  20028  12143  1300  157  148  1309  10843  خدمات للمؤسسات

  19438  1290  201  182  1309  18148  1215  212  248  1179  16933  خدمات للعائلات

  853  74  09  05  78  779  61  06  04  63  718  مؤسسات مالية

  755  98  08  10  96  659  66  06  10  62  491  اعمال عقارية 

خدمات للمرافق 

  الجماعية

1405  117  07  13  111  1516  144  09  10  143  1659  
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22544  المجموع
9  

21018  2863  3488  20393  245842  24352  2702  3090  2399
64  

269806  

من اعداد الطلبة بالاعتماد على معطيات وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، نشرية المعلومات  :المصدر

   2006 – 2005،  10و 09الاقتصداية لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، العدد 

  )الشطب -اعادة الاستئناف بعد التوقف+ الانشاء = الزيادة (

  

  هيمنة مع نسبة كل منها مقارنة لمجموع القطاعاتوفي الجدول نبين القطاعات الم

النشاطات المهيمنة على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ): 10(الجدول رقم 

  .الخاصة
عدد   قطاع النشاط

  2005المؤسسات

عدد المؤسسات سداسي الأول   %
2006  

%  

  33.40  86590  32.83  80716  البناء والاشغال

  17.22  44639  17.16  42183  التجارة

  8.97  23245  9.00  22119  النقل والمواصلات

  7.28  18863  7.38  18148  خدمات العائلات

  6.03  15630  6.14  15099  الفندقة والاطعام

صناعة المنتجات 

  الغذائية

14417  5.86  14919  5.75  

  5.08  13167  4.94  12143  خدمات المؤسسات

  16.29  42229  16.68  41017  قطاعات اخرى

  100  259282  100  245482  المجموع

تطور المؤسسات الصغيرة ): 09(من اعداد الطلبة بالاعتماد على الجدول السابق رقم : المصدر

  .والمتوسطة التابعة للقاطع الخاص

  عدد المؤسسات الاجمالي/ النسبة عدد المؤؤسات لقطاع النشاط

  

ب عالية التي لها نس الأخرىنلاحظ من خلال الجدول هيمنة بعض القطاعات على 

  :نوعا ما عن بقية نشاطات القطاع منها

قدرت زيادة عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  :العمومية والأشغالالبناء  •

من % 32.83مؤسسة تمثل 80716بـ  2005التابعة لهذا القطاه سنة  الخاصة
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في السداسي الاول % 33.40ونسبة   2005في المؤسسات لسنة مجموع الزيادة 

  .مؤسسة 86590بزيادة قدرت بـ  2006من سنة 

مؤسسة  42183عرفت المؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة زيادة بـ  :تجارة •

قدرت 2006، وفي السداسي الاول من سنة %17.16بسنة تقدر بـ  2005سنة 

 %.17.22مؤسسة بسنبة  44639الزيادة بـ 

ة بالنشاطات فقد سجلت معدل نمو ضعيف مقارن :اما صناعة المنتجات الغذائية  •

الاخرى بحيث كانت الزيادة في عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشطة في 

مؤسسة في السداسي  14949وبـ  2005مؤسسة لسنة  14417هذا المجال بـ

 %.5.08و % 5.86بنسبة كانت على التوالي  2006الاول من سنة 

ي يتم بها انشاء ان نسبة النجاح بعد سنوات من النشاط تمثل مؤشر للصرامة الت

المؤسسات ودعمها ويجب ان لا نتخوف من وقع عدد من المؤسسات في الافلاس بل 

سيكون من المفيد ان نعرف ان عدد المؤسسات التي تنشأ يبقى مرتفع وأن نسبة وفيات 

المؤسسات تتقلص تدريجيا مع تعميق تجربة انشاء المؤسسات، كما ان عدد مناسب الشغل 

ؤسسات تتقلص تدريجيا مع تعميق تجربة انشاء المؤسسات، كما ان المحدة من طرف الم

عدد مناصب الشغل المحدثة من طرف المؤسسات الجديد هو دليل على الحيوية 

 (1)الاقتصادية

  : والمتوسطة التابعة للقاطع العام تطور المؤسسات الصغيرة: المطلب الثاني

طع العام في هذه المرحلة من بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التابعة للقا

  .الخوصصة تتعرض ديمغرافيا لظاهرتين تؤثران على تعدادها العام

من جهة ادات عملية اعادة الهيكلة العمومية الكبرى الى انشاء العديد من المؤسسات *

  .التابعة  للدولة تتمتع بالاستقلالية التامة وهي قابلة للخوصصة والشراكة

العاملة ) SPG(في شكل شركات تسيير المساهمات الجهوية  انها على العموم مؤسسات

  :في قطاع البناء والاشغال العمومية، بالاضافة الى قطاعات اخرى مثل

)ECOREP-ENGI-ENAD….( 
 

                                                
  .2ص- 2009-الجزائر –نشریة داخلیة عن زوارة المؤسسات الغصیرة والمتوسطة  -انشاء وتطویر المؤسسات الصغیرةوالمتوسطة –لعمیري   (1)
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من جهة أخرى ساهمت المؤسسات الصغيرة في عملية الخوصصة بأشكالها المختلفة  *

لمتوسطة العمومية بسبب تغير في تخفيض عدد المؤسسات الصغيرة وا )كلية–جزئية (

  .طبيعة الملكية 

تجدر الإشارة من الناحية الاقتصادية إلى أن الوحدات الاقتصادية من نوع   مزارع 

صارت تعد من بين  SGDAنموذجية  تابعة لشركات  التسيير والتطوير الفلاحي 

من  2005المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحسب ضمن تعداد وزارة المساهمات خلال 

  . (2)أجير 76283مؤسسة تشغل في مجموعها  874مؤسسة إلى   778

في السداسي الاول لتابعة للقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  راجع عددلقد ت

مؤسسة وذلك راجع إلى خوصصة القطاع العام ، حيث انتقل العدد  25ب  2006 من عام

ؤسسة تشغل في مجموعها م 849مؤسسة إلى  874الإجمالي للمؤسسات العمومية من 

أجير ، وفي الجدول التالي يبين توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة   70241

  .العمومية على قطاعات النشاط

يمثل توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية على قطاعات :11الجدول رقم 

  .النشاط
 قطاع النشاط عدد المؤسسات منصب الشغل 

 الصناعة  276 29320
 البناء والاشغال العمومية  136 11860
 الخدمات  309 19574

 الزراعة  113 7671
 المناجم والمحاجر 15 1816

70241 849  
وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، نشرية المعلومات الاقتصادية لقطاع المؤسسات  :المصدر 

  .03السداسي الأول ، ص 2006الصغيرة والمتوسطة ،العدد ، 

  

مؤسسة صغيرة ومتوسطة  276لاحظ من خلال الجدول تصدر قطاع الصناعة بن

عامل ، يليها قطاع البناء والأشغال  29320عمومية  على القطاعات الأخرى والتي تشغل 

                                                
  .04، ص2005، 09وزارة المؤسسات الصغیرة والمتوسط، نشریة المعلومات لقطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، العدد   (2)
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عامل ، إما قطاع المناجم والمحاجر 11860مؤسسة تشغل في مجموعها  136العمومية ب

  .عامل  1816غل مؤسسة تش 15فقدى كان في المرتبة الخامسة ب

نلاحظ فرق كبير بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لكل من القطاع الخاص والعام، 

   .فمؤسسات القطاع العام وبالمقارنة مع مؤسسات القطاع الخاص يكاد يكون معدوم

الجدول التالي والذي نبين فيه تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات أما 

 إلى 2006من عام  الأول، حيث وصل عند نهاية السداسي الأولاسي التقليدية خلال السد

من السنة الماضية بمعدل تطور يقدر ب  الأولمؤسسة كزيادة مقارنة بالسداسي  32774

9.951%  

  .يبن تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية ) : 12(الجدول رقم  
  

عدد المؤسسات  الزيادة %

 السداسي الاول
2006 

عدد المؤسسات 

 الأولالسداسي 
2005 

 نوع المؤسسة 

المؤسسات  236727 259282 22555 9.53

 (*)* الخاصة
المؤسسات  778 874 71 9.125

  (**)العامة
الصناعات  91833 101981 101148 11.05

 (***)التقليدية
 المجموع 329338 362112 32774 9.951

  

والمتوسطة ، نشرية المعلومات الاقتصادية لقطاع المؤسسات الصغيرة  وزارة المؤسسات الصغيرة :المصدر 

  04، ص 2006، السداسي الاول  09والمتوسطة ، العدد 

  لكل نوع من المؤسسات) 2005عدد المرسسات  -2006المؤسسات الصغيرة  عدد= الزيادة ( 

  لكل نوع من المؤسسات) 2005عدد المؤسسات / الزيادة = النسبة (

  

                                                
  CNASمعطیات من الصندوق الوطني للضمان الجتماعي    (*)

  معطیات من وزارة المساھمات وترقیة الاستثمار   (**)
  .والحرف مقطیات من غرفة الصناعة التقلیدیة  (***)
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 71لجدول نلاحظ تطور محتشم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية ي من ا   

  إذا أماللتطور العددي ،  إلىهذا بالنظر  2005من الأولمؤسسة زيادة على السداسي 

، يكاد يتساوى مع % 9.125بالنسب فهو  يمثل  2005هذا التطور مقارنة مع  إلىنظرنا 

والتي سجلت  نسبة تطور قدرت لنفس  تطور المؤسسات الصغيرة ولمتوسطة  الخاصة

والشكل التالي نبين فيه التطور لكل من المؤسسات الصغيرة %  9.53السداسي ب 

  .والمتوسطة العامة والخاصة 
  يمثل تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العامة والصناعات التقليدية ): 1(الشكل رقم 

  تقليديةتطور  قطاع الحرف والصناعات ال: الثالث  المطلب

 ȷكل ما يرتب إـىلرجوع Ч إلىبنا  иاعات التقليدية يدفɆتناول وضعية الص إن  

هائلة ، ومن ثم ا ةъالإبداعة ȱدɂلل ȹللهوية الوطنية وفداف امنȶكيсالثقا بالإرث

 الحقب  сلȪتطورة عبر مخو ȩمتأصليقي لحرفية ɂالمنبع الح
 

ة حقيقية بمختلف الحرف المرتكزة على شفة عامة صوربالفعل تشكل الصناعات التقليدية 

العمق الوجداني للمنتوج التقليدي،   بإعطاءالمهارة اليدوية من خلال التصميم ، والتشكيل 

وفي ايطار نظرة اكثر شمولية وواقعية تعتبر الصناعات التقليدية بالفعل رافدا اقتصاديا 

التي تساهم àأيضا المهنية و مهما يرتكز على الحرف التقليدية التي تستعمل المواد المحل

 ɄɊادية وهي بالتاشاطات الاقتئدة مجمل النتدخل في المنتوجات والخدمات لفـ

  .الإدماجفي مجال  دوام قاعدة أنشطة متعحدعلى و

ة التي تنتج عنها Ɋاعات التقليدцكي النشاطات من غير تلك المرتبطة بالص بالفعل ما

الوطنية في مجال التوازنات الاجتماعية و تدعيم  ناتالإمكاقومة مضافة فعلية في تثمين 

في مناصب الشغل وكذا الرفع من  أساسياالنسيج الاقتصادي الدائم و تشكل عاملا 

  1.المؤهلات ومن ثم ضمان الادماج للشباب المقاول

والنشاطات الحرفية في  الأولفي هذا المبحث سوف نعرض تطور الحرفيين في المطلب 

 .المطلب الثاني

  

                                                
  7ص.2010-2003آفاق -الجزائر - رسالة وزیر-مخطط عمل من اجل تنمیة مستدیمة للصناعات التقلیدیة - -مصطفى بن بادة-  1
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  .تطور التعداد الاجمالي للحرفيين: الفرع الأول

غرفة للصناعات التقليدية و الحرف  31بلغ التعداد الاجمالي للحرفيين حسب تصريحات 

من (حرفي  9340حرفي هذا النمو الملحوظ يمثل زيادة نوية قدرها  96072

  1:يتوزع الحرفيون على ثلاث شعب هي,)31/12/2005الى  31/12/2004

v حرفي 1893ت التقليدية الفنية بـ الصناعا.  

v  حرفي 2434الصناعات التقليدية لانتاج المواد بـ.  

v  حرفي 5013الصناعات التقليدية الخدماتية بـ.  

  :أجير مقسمين كالتالي 24390يشغل هؤلاء الحرفيون 

v  أجير 24062الحرفيون الفرديون.  

v  أجير 44التعاونيات الحرفية.  

v  أجير 320المؤسسات الحرفية. 

v ن نشاطات الصناعات التقليدية تم النكفل بها في وقت سابق من طرف القطاع ا

: الخاص و قد كانت قدرتها الاقتصادية تتمثل في اتحادات حرفية و المقدرة بحوالي 

 46وضافة الى ان القطاع كان يضم , )بما فيه القطاع غير المقيد اداريا(حرفي  17700

تي كانت تخضع في مجملها الى اتحادات العمال وحدة تشمل مؤسسات عمومية محلية و ال

حيث , من القوى النشيطة% 03حيث تمثل هذه الطبقة العاملة حوالي , المذكورة أعلاه

  2 1966في سنة %  10يبين بصورة واضحة تراجع القطاع الذي كان يمثل 

 إلىالسابقة وأرقام تحويل ملفات الحرفيين من البلديات  الإحصائیاتفان  أخرىمن جهة 

  :المطلوبة حول تالعمومیالم تعطنا  1998غرف الصناعة التقليدية المنجزة سنة 

v حجم المؤسسات الحرفية 

v الصناعات التقليدية الريفية و الحضرية 

v جنس و عمر و مستوى التكوين بالنسبة للحرفيين.  

v  غياب المعلومات الدقيقة حول طبيعة الصناعات التقليدية و حالة وحدات الصناعات

بأداء  ليديب عرقلة النشاطات الضرورية لدعف القطاع لذلك ومن أجل تطوير القطإالتق

سنة ضع فيإحصائية و معومات حقيقة لتقله الاقآصادي و الاجتماعي فان المشرع  

                                                
   7ص.-وزارة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة  2003 -2010مخطط عمل من اجل تنمیة مستدیمة للصناعات التقلیدیة آفاق مجلة 2
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سجل من اجل دعم المعطيات حول تسجيل الحرفيين في سجل الصناعاب التقليدية  7)(1

تعاونية  200حرفي و  51319تم تسجيل  2002إلى غاية سبتمبر  998!فانه في سنة 

  .مؤسسة حرفية 92حرفية و 

و في الجدول التالي نبين توزيع عدد الحرفيين حسب نوعية النشاط خلال السداسي 

  :2006من سنة  الأول
 توزيع عدد الحرفيين حسب نوعية النشاط  13الجدول رقم 

  

  المجموع  يينحرفيين فرد  تعاونية حرفية  مؤسسة حرفية   نوعية النشاط

الصناعات التقليدية لإنتاج  

  المواد

24  202  51223  51449  

الصناعات التقليدية لإنتاج 

  الخدمات

23  500  35487  36010  

  14522  14411  83  28  الصناعات التقليدية الفنية

  101981  101121  785  75  المجموع

قتصادية لقطاع و المؤسسات نشرية المعلومات الا.وزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة: المصدر

  .17ص 2006السداسي الاول .09الصغيرة والمتوسطة العدد 

الحرفيين الفرديين يمثلون غالبية الحرفيين حسب نوع  أننلاحظ من خلال الجدول 

حرفي اما التعاونيات  51449النشاط حيث تتصدر الصناعات التقليدية لانتاج المواد بــ 

  .حرفي للمؤسسات الحرفية$ 2حرفي و  202الحرفية فكان عدد حرفيها 

ين فوها لحرفيين الفردȧالقطاع الةالث ، الصناعات التقليدية الفنية فقد بلغ عدد أما

المؤسسات الحرفية فكان عدد  أماية ، сحرفي للتعاونيات الحر  83و 14411ب 

  . 28يها Ɋحرف

   øºقثر هذا التوزيعЧف يبين والشكل التالي س

  .تطور عدد النشاطات الحرفية : لثان٪  فرعال

لقد مس ارتفاع عدد النشاطات الحرفية كل من الحرفيين الفرديين ، التعاونيات 

الحرفية والمؤسسات الحرفية  وهذا راجع للسياسة المطبقة منة طرف  الدولة ، بناء على 

الا التشجيعية في مج الإجراءاتالتقليدية تستفيد من  الصناعات، فان  01-96الامر رقم 
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من  49الى  42المادة (  والمحلات  الأراضيالجبائية للحصول على  والأعباءالقروض 

  )أعلاه المذكور  الأمر

  .مهنيين الفرديين ال+

رديين في الجدول التالي وهذا خلال فسوف نلخص تطور نشاط الحرفيين ال

  :  2005السداسي الاول من عام 
  

  .رديين تطور عدد الحرفيين الف) : 14(الجدول رقم 

  الحرفيين الفرديين  

  الزيادة  المشطوبين   المسجلين   نوعية النشاط

  1309  463  1772  الصناعات التقليدية لإنتاج المواد 

  3445  1179  4624  الصناعات التقليدية لإنتاج الخدمات 

  1159  166  1325  الصناعات التقليدية الفنية 

  5913  1808  7721  المجموع

  

ؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، نشرية المعلومات الاقتصادية لقطاع المؤسسات وزارة الم: المصدر 

  18، ص 2006 الأول، السداسي  09الصغيرة و المتوسطة ، العدد 
  )المشطوبين –المسجلين الجدد =  الزيادة 

حرفي في  1772ب  2006الغاول من عام   الأولقدر عدد الحرفيين الفرديين المسجلين خلال  السداسي  

.                                                                                                             حرفي  1309وبهذا قدرت الزيادة ب 

 1179حرفي جديد و  4624ات فقد سجل الخدم لإنتاج التقليديةا قطاع الصناعات  أما

  .حرفي  3445حرفي تخلو عن النشاط ومنه قدرت الزيادات ب

  : الحرفية  التعاونيات+

  :  2006سجلت الصناعة التقليدية والحرف خلال السداسي الاول من عام  

  تعاونية جديدة  14 -

  تعاونية مشطوبة  18 -

وفي الجدول  تعاونيات، 4ب  الأولداسي الجديدة تراجع خلال الس تالتعاونيالقد عرفت 

  .النشاطنبين هذا التغير بالتفصيل حسب نوع 
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  .2006من عام  الأولخلال السداسي  الحرفيةيبين تطور التعاونيات ): 15(الجدول رقم 
    

 نوعية النشاط  المسجلين  المشطوبين الزيادة
 المواد لإنتاجالصناعات التقليدية  10 09 01

 الصناعات التقليدية لانتاج الخدمات 00 09 09نقصان ب 
 الصناعات التقليدية الفنية  04 00 04

 المجموع 14 18 )04(نقصان 

  

، نشرية زارة المؤسسات الصغيرة والكتوسطةالاعتماد على معطيات وبالطلبة  إعدادمن : المصدر

، الأولالسداسي  2006، 09ات الصغيرة والمتوسطة، العدد المعلومات الاقتصادية لقطاع المؤسس

   18ص
  )المشطوبين-المسجلين الجدد= الزيادة (

  

فيما يخص المؤسسات الحرفية فهي لم تسجل أي حركة في العدد لا بالزيادة ولا 

 إعداد، وكذا عدم تطور في لاحظ أن غياب مؤسسات حرفية جديدةبالنقصان، والم

كد التنظيم والاهتمام المولى من ، مما يؤحرفية  يعكس ارتفاع عدد الحرفيينالتعاونيات ال

  .طرف القطاع

  .قتصادي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةالدور الا :المبحث الثاني 

في  أساسياقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  بات يلعب دورا  أنلاشك 

اقتصاديات الدول لمل يحدثه من ثروة بمضاعفة القيمة المضافة والرفع من مستوى النتاج 

الخام ، وبما يوفره من مناصب شغل تسهم  في القضاء على مشاكل البطالة الداخلي 

ومضاعفاته الاجتماعية ، ذلك لان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مميزات لا يمكن 

توفرها في الشركات الكبيرة  والمجتمعات الصناعية  الكبرى هذه الميزات التي يمكن 

  :1فيما يلي  إيجازها

  .المؤسسة مرونة وسهولة تنظيم* 

 .التكيف والتفاعل الايجابي  مع تحولات السوق  *

  . الأزماتالمحافظة على مناصب الشغل عند  *

  .تعدد وتنوع تخصص الفاعلين في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  *
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  . لإنشائهاكبيرة  أمواللا تحتاج لرؤوس  *

يا مهما لا ولهذا تلعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر دورا اقتصاد

، حيث  عملت السلطات  تالثمانيايستهان به، وقد أصبح ذلك واضحا خاصة خلال 

 أكثرالعمومية على توسيع  مجال تدخل  هذه المؤسسات بإتباع سياسات خاصة لإدماجها 

في الحياة الاقتصادية، فقد تم وضع إجراءات بإنشاء العديد من الوحدات والمؤسسات 

  .الاقتصادي لهذه المؤسسات فيما يلي الصناعية، ونلخص الدور 

  .مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القيمة المضافة : الأولالمطلب 

للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة دور في خلق وتحقيق القيمة من اجل ضمان 

علاقة مع الهيئات التي تقتني منها الخدمات   بإقامةديمومة وظائفها  فهي لا تكتفي فقط 

بيعها بل تخلق كذلك شبكة  مبادلات مع هيئات مختلفة، تقاس القيمة المضافة على والتي ت

، وذلك أخرى،  والمواد المقتناة من جهة بين المواد التي تبيعها  من جهة أساس الفارق

  .لغرض صنع تلك المواد 

التنمية  تتناقض  إطاركانت الأهمية المرتبطة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في  

وزن ومكانة هذه المؤسسات في الاقتصاد الوطني حيث عرفت حصتها  في القيمة  وتطور

 إذ، ) 1970-1968(من التنمية  الأولى المرحلةالمضافة الصناعية تراجعا كبيرا خلال 

  .1970عام % 40 إلى 1969عام %  70انتقلت من 

را بفضل تعرف هذه المؤسسات انتعاشا كبي أننينات اكان ينتظر خلال الثم أنوبعد 

 الآتيالسياسة الجديدة المتبعة ، فان النتائج المحققة كانت معاكسة ، حيث يشير الجدول 

اصة بالقيمة المضافة انخفضت من خحصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ال أن  إلى

و لكن هذه الحصة المعتبرة مقارنة مع حصة 1991عام  17.2الى  1984عام % 25.3

، هذا ما يعبر عن وزنها في % 4سطة التي كانت لا تتعدى المؤسسات الصغيرة والمتو

  .الاقتصاد الوطني 
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  .تطور حصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القيمة المضافة ): 16(الجدول رقم 
  1984 1987 1989 1991 %التطور

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  8368.9 113364 12581.9 13914.9 66.2+
 17.2% 28.2% 26.3% 25.3% % 

  

  .للإحصائياتالديوان الوطني  :المصدر

  

من القيمة المضافة ، فقد %  40قرابة  1990مثلت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سنة 

من التجارة ، % 65الخدمات و  أنشطةمن القيمة المضافة في % 80ساهمت بما يقارب 

في قطاع % 20.في الصناعة خارج المحروقات % 20كما ساهمت في نفس السنة ب

  .1الأشغال العمومية والبناء 

  

التي   1994مليار دج سنة 617.6وبلغت القيمة المضافة التي حققها القطاع العمومي 

 2.مليار دج 538.1حققها القطاع الخاص 

  : 98- 94لقيمة المضافة خلال الفترةتطور ا: 17الجدول رقم
1998 1997 1996 1995 1994  

 القيم % القيم % القيم % القيم % القيم %
القيمة  617.4 53.5 857.1 54.7 1111.9 54.3 1201.5 54.3 1019.8 46.4

المضافة 

للقطاع 

 العام
القيمة  538.1 46.5 711.6 45.3 935.7 45.3 1010.2 45.3 1178.4 53.6

مضافة ال

للقطاع 

 الخاص
 المجموع 1155.5 100 1568.7 100 2047.7 2211.7 2211.7 100 2198.2 100

Source :  minitére de pem-www.wekepedea.org.14./04/201-p22 
  )المجموع/القيمة المضافة لقطاع معين = النسبة (
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في  مساهمته أخذتي ول مدى اهتمام بالقطاع الخاص الذنلاحظ من خلال الجد

 وأصبحانعكست الحصص  1998انه في سنة  إذ،  لأخرىالقيمة المضافة تزداد من سنة 

بينما قدرت %  53.6مليار دينار أي بنسبة  1178ب الأولىالقطاع الخاص يحتل المرتبة 

 بأكثرالقطاع الخاص يساهم  أصبحمليار دينار، ومنذ هذه السنة  1019.9في القطاع العام 

من عام  الأولفي السداسي % 55 إلىوصلت  أنهامضافة حيث من القيمة ال% 50من 

 إلىخارج المحروقات فقد وصلت المساهمة  أمابما فيه قطاع المحروقات ،  2001

75.%  
  

مساهمته في القيمة  أخذتكذلك نلاحظ مدى الاهتمام بالقطاع الخاص الذي 

تتراجع نسب على حساب القطاع العام والذي  أخرى إلىالمضافة في تزداد من سنة 

قدرت مساهمة القطاع العام  2000انه في سنة   إذ، في القيمة المضافة مساهمته

مساهمته تتطور من سنة  فأصبحتالقطاع الخاص  أما% 25.2مليار ، بنسبة   457.8ب

  %.78.2مليار دينار بنسبة   2146.75    2004حتى بلغت سنة  أخرى إلى
   

سطة حسب قطاعات النشاط في القيمة المضافة مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتو أما

  :التاليكانت ملخصة في الجدول  2004و 2000بين سنتي 
  .2004و2001تطور القيمة المضافة حسب قطاعات النشاط بين ): 18(الجدول رقم 

  )مليار مينار:( الوحدة 
2004  2003  2002  2001    

الطابع  القيمة % القيمة % القيمة % القيمة %

 نونيالقا

قطاعات 

 النشاط
  خاص 140.49 99.61 415.91 99.69 508.78 99.75 577.97 99.84

  عام  16.2 0.39 1.31 0.31 1.24 0.24 0.94 0.16

 الزراعة  المجموع 412.11 100 417.22 100 510.03 100 578.88 100
  خاص  221.52 69.12 263.29 71.1 284.09 70.85 358.33 78.12

  عام 98.98 30.88 106.64 28.83 116.91 29.15 100.34 21.87

البناء  المجموع 320.50 100 369.93 100 401 100 458.67 100

والاشغال 
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 العمومية 
النقل و  خاص 247.85 73.50 270.68 74.30 305.23 74.01 349.06 69.27

 المواصلات
30.72 154.81 25.99 107.20 25.70  

 
  عام 89.36 26.50 93.65

   المجموع 337.22 100 364.33 100 412.43 100 503.87 100
 

خدمات  خاص 26.78 72.61 29.01 71.45 31.80 72.03 36.06 71.13

 المؤسسات
  عام 10.10 27.39 11.59 28.55 12.35 27.97 14.62 28.86

  المجموع 36.88 100 40.60 100 44.15 100 50.69 100

  خاص 43.75 87.48 47.93 86.58 51.52 86.81 54.5 87

  عام 6.26 12.52 7.43 13.42 7.83 13.19 8.14 13

  الفندقة المجموع 50.01 100 55.36 100 59.53 100 62.64 100

  و 

 الاطعام
  خاص  74.56 69.33 80.54 71.41 86.49 74.96 93.50 78.41

  عام 32.99 30.67 32.25 28.59 28.89 25.04 25.73 21.58

  الصناعة  المجموع 107.55 100 112.79 100 115.38 100 119.24 100

 الغذائية
  خاص 1.72 76.11 2.14 82.63 2.02 82.11 2.23 83.20

  عام 0.54 23.89 0.45 17.37 0.44 17.89 0.45 16.8

 صناعة الجلد المجموع 2.26 100 2.59 100 2.46 100 2.68 100
  خاص  447.07 93.88 457.80 39.43 514.56 93.19 567.19 93.43

  عام  29.13 6.12 33.47 6.57 37.61 6.81 39.86 6.56

 التجارة  المجموع 476.2 100 509.28 100 552.17 100 607.05 100

وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، تقرير عن حالة المؤسسات الصغيرة  :المصدر          

  .30، ص2005والمتوسطة ، 

  .)المجموع/افة لقطاع نشاط معين القيمة المض=النسبة (
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مساهمة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الناتج الداخلي : المطلب الثاني

رغم ما حققته المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال  النمو والمساهمة في : الخام

  التنمية الوطني

اص الوطني كمساهمة للقطاع الخ% 53.6تكوينى الناتج الداخلي الخام الذي كان بنسبة 

   (1).31/12/1998بتاريخ 
   ).2001-1997:  (تطور المساهمة في الناتج الداخلي الخام ): 19(الجدول رقم 

Année  1997  1998  1999  2000  2001  
Secteur 

juridique  
valeur 

% 
Valeu

r 
% valeur % valeur % valeur % 

Pib.publi
c 

1201.
5 

54.
3 

1020.
2 

46.
4 

1240.
7 

48.
2 

1993.
0 

58.
2 

1848.
9 

53 

Pib.privé 1010.
2 

45.
7 

1176.
9 

53.
6 

1335.
2 

51.
8 

1431.
2 

41.
8 

1636.
1 

47 

Pib.total 2211.
7 
 

100 2197.
1 

100 2575.
9 

100 3424.
2 

100 3485.
0 

10
0 

  .Source   www.pmeart-dz.org)المجموع/القيمة الناتج الداخلي لقطاع نشاط معين =النسبة (

، فقد سجل تطور )2001-1997(زيع الناتج الداخلي وتطوره مابين يبين الجدول تو

، % 53بنسبة  2001مليار دينار جزائري سنة  1848.9خاصة في القطاع الخاص قدره 

  .مليار دينار جزائري 1636.1فيما قدرت مساهمة القطاع العام لنفس السنة ب 

لخام خارج المحروقات يمثل تطور المساهمة في الناتج الداخلي ا): 20(الجدول رقم 

)2001 -2005.(  
الطابع   2001  2002  2003  2004  2005

 القانوني 

  القيمة % القيمة % القيمة % القيمة % القيمة %

21.56 651.0 21.8 598.65 22.9 550.6 23.1 505.
0 

 القطاع العام  481.5 23.6

78.41 2364.5 78.2 2146.75 77.1 1884.2 76.9 1679
.1 

76.4 1560.
2 

القطاع 

 الخاص 
100 3015.5 100 2745.4 100 2434.8 1000 100 100 2041.

7 
 المجموع

                                                
  7،ص2002، جانفي فيفري  0سسات الصغيرة والمتوسطة ، العدد التجربيمجلة فضاءات ، وزارة المؤ  (1)
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وزاروة المؤسسات الصغيرة ، نشرية المعلومات الاقتصادية لقطاع المؤسسات الصغيرة : المصدر  

  36، ص2006، 10والمتوسطة، العدد 

  

  )المجموع/القيمة الناتج الداخلي لقطاع نشاط معين =النسبة (

القطاع الخاص الذي يمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يساهم بنسبة عالية  أننلاحظ 

، وبقي %76.4ساهم بنسبة   2001في الناتج الداخلي الخام مقارنة بالقطاع العام في سنة 

أي ماي يعادل %  78.41بنسبة  2005في ارتفاع من سنة لاخرى ليساهم سنة 

  مليار دينار   2364.5

  : الدور الاجتماعي والوظفي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: ثالث المبحث ال

تقتصر اهمية المؤسسات الصعيرة والمتوسطة على الجانب الاقتصادي فقط بل تتعداه  لا

لتشمل ايضا الجانب الاجتماعي فهي بالاضافة لتوفير مناصب الشغل تعمل كذلك تدعيم 

  .الصناعات الكبيرة

اصب الشغل وبعدها في المطلب الثاني لدور هذه المؤسسات سوف نتطرق اولا لتوفير لمن

  .في تدعيهم الصناعات الكبرى

   : توفير مناصب الشغل: المطلب الاول

لا شك ان عولمة الاقتصاد يميزه الدور البارز للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي 

في  تساهم في تحقيق نسبة غالية من النمو فضلا عن امتصاص البطالة والمساهمة

  .تسييرها

فبتكوين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحتى النشطات الحرفية نكون قد ساهمنا في 

خلق مناصب شغل جديدة، والتي بها نكون ساهمنا في القضاء على نسبة معينة من 

  .البطالة
  

  .2005و 2004تطور عدد عمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بين : 21الجدول رقم 
    النسية  الزيادة  2005  2004  نوع المؤسسة

 : مؤسسة خاصة

  اجراء

592758  642987  50229  8047    

    -  -  245842  -  ارباب المؤسسات
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    6.21  4457  76283  71826  مؤسسات عامة

    10.82  18824  129744  173920  المؤسسلت التقليدية

    38.09  319352  1157856  838504  المجموع
 

توسطة، تقرير عن حالة قطاع المؤسسات الصغيرة وزارة المؤسسات الصغيرة والم :المصدر

  7، ص2005والمتوسطة، 

  لكل نوع من المؤسسات) 2004عدد العمال  – 2005عد العمال = الزيادة(

  لكل نوع من المؤسسات)  2004عدد العمال/ الزيادة = النسبة (

  :ملاحظة

ق مبني على عدد ارباب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المشار اليه في الجدول الساب

  :الفرضية التالية

على مستوى كل مءسسة رب عمل واحد مصرح به لدى الصندوق الةوطني لغير  •

  )CASNOS(الاجراء 

نلاحظ من خلال الجدول السابق تطور لعدد مناصب الشغل التي ساهم بها قطاع  •

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك راجع للتطور الذي عرفته هذه الاخيرة، 

منصب شغل لاجراء بنسة  50229مة المؤسسات الخاصة فيها بـ تمثلت مساه

اما النسبة الكبيرة المسجلة فكانت للصناعات التقليدية التي % 8زيادة قدرت بـ 

 %.10كانت نسبة الزيادة فيها تمثل

اما في الجدول التالي والذي نلاحظ من خلاله نطور عدد الاجراء للمؤسسات الصغيرة 

اجير  96890الى  2006د نهاية السداسي الاول من سنة والمتوسطة حيث وصل عن

  .2005مقارتنا بالسداسي الاول من عام % 8.78بمعدل نمو يقدر بـ 

 2005تطور عدد عمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بين : 22الجدول رقم 

  2006و
 

    النسبة  الزيادة  2006  2005  نوع المؤسسة

    9.113  55578  665464  609886  الاجراء:  مؤسسة خاصة

    9.527  22555  259282  236727  ارباب المؤسسات

    2.206-  1585-  70241  71826  مؤسسات عامة
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    11.042  20342  204562  184220  الصناعات التقليدية

    8.78  96890  1199549  1102659  المجموع
 

ة وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تقرير عن حالة قطاع المؤسسات الصغير :المصدر

  7، ص2006والمتوسطة، 

  لكل نوع من المؤسسات) 2005عدد العمال  – 2006عد العمال = الزيادة(

 لكل نوع من المؤسسات)  2005عدد العمال/ الزيادة = النسبة (
 

  : تدعيم الصناعات الكبيرة: المطلب الثاني

لطات باعتمام الس 1988 – 1963لم تخص المناولة في الجزائر في الفترة الممتدة بين 

العمومية، نظرا لطبيعة النظام السياسي السائد انذاك، والذي لم يسمح ببروز مؤسسات 

الصغيرة والمتوسطة المناولة غير تلك التابعة للقطاع العام وبصورة جد محدودة، وهذا 

الى الدور الذي تلعبه ) 1977-19974(رغم  اشارة التقدير التمهيدي للمخطط الرباعي 

ا اسلوب هام في تحقيق الانسجام في عملية تصنيع السلع التجهيزية المناولة باعتباره

المناولة الفرعية  26/09/1975والسلع التحويلية، كما تناول القانون المدني الصادر في 

بشكل عام بمناسبة تطرقه للعقود الواردة على العمل، حيث قرر حق المناول الفرعي في 

تناع بين الوحدت الداخلية للمؤسسة اقامة دعوى مبشارة ضد رب العمل عند ام

والمؤؤسسات المناولة، اما من الناحية التشريعية فلا وجود لنصوص قانونية تتناول 

  المناولة بالدراسة من كل جاونبها 

، شرعت الجزائر في اعادة هيكلة المؤسسات الصغيرة 1988لكن مع بداية سنة 

  .لها بالاستثمار في مجالات متعددةوالمتوسطة بما فيها المؤسسات المناولة، والسماح 

واستمرار في سياسة الاصلاحات الاقتصادية، قمات الجزار بتقسيم وخوصصة المؤسسات 

  .العمومية، مما ادى الى ظهور العديد من المؤسسات المانولة كفروع للشركات الكبرى

معدل ال 09/11/1991ومع بداية التسعينيات جاء قانون الصفقات العمومية الصدار في 

والذي خصص قسم  11/09/2003الصادر في  301-03والمتمم بموجب المرسوم رقم 

منه للمقوالة الفرعية باعتبارها وسيلة من وسئل تنفيذ الماشريع الكبرى، ثم انشاء البورصة 

وفقات لتوصيات برنامج الامم المتحدة  1991ديسمبر  11الجزائرية للمناولة والشراكة في 
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م المتحدة للتنمية الصناعية وبمساعدة وزارة الصناعة واعادة الهيكلة للتنمية ومنظمة الا

  .والتي اعطت دفعا قويا في محال اقامة علاقات مناولة

وفي الواقع لم يكن هناك نص قانوني صريح يترجم اهتمام الدولة بقطاع المناولة ضمن 

واكثر النشاطات  الخيارات الاستراتيجية للنهوض لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،

  .جلبا للاستثمار

وانطلاقا في هذا القانون وضعت الجزائر استريجية وطنية لتنظيم وترقة المناولة، والتي 

من انشاء اول  1991تجسدت في ناشاء المجلس الوطني للمناولة فقد بدات في العمل سنة 

روع اخرى والتي تبعتها ثلاث ف" UNIDO"بورصة للمناولة بالجزائر تطبيقا لمشروع 

  .1998، ثم غرداية سنة 1997، ثم وهران سنة، ثم وهران سنة 1993بقسنطينة سنة 

 188-03اما في المجلس الوطني للمناولة ثتم تاسيسه بموجب المرسوم التنفيذسي رقم 

الذي يتناول بيان تكوين وتنظيم وسير هذا المجلس مع  2003أفريل  22المرخ في 

  :متمثلة فيتوضيح المهام المنوطة به وال

  اقترح كل التدابير التي من شانها اندماج احس للقتاصاد الوطني  •

 تشجيع التحاق المؤسسات الصغيرة والمتوطسة الوطنية بالتيار العالمي للمناولة  •

 ترقية عمليات الشراطكة مع كبار ارباب العمل سواء كانو وطنيين او جانب  •

 .ية الجزائرية فيما بينهماتنسيق نشاطات بورصات المناولة والشراكة الوكن •

وتكملتا لمجهودات الجزائر في ايجاد المناخ الاقتصداي الملائم يساعد المؤسسات  •

 11المؤرخ في  373-02الصغيرة اللمنوحة لهذه المؤسسات بموجب المرسوم 

، وهو عبارة عن مؤسسة مالية تأخذ على عاتقها تكفل بمخاطر عدم 2002نوفمبر 

من طرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنخرطة فيه، تسديد القروض البنكية 

 .وهذا الى جانب انشاء مراكز التسهيل وتكوين مشتلات

وعلى الرغم من كل هذه الاليات التي وضعتها الجزائر، الا انها مازالت غير كافية نظارا 

ة لحادثة تنصيبها ومع ذلك فانها مازالت تسير قدما من اجل اعداد ميثاق خاص بالمناول

وكذا اعادا عقد نموذجي حاص بالمناولة يعني بتحديد العلاقة بين الامر بالاعمال والمناول 

  .من خلال بيان وواجبات وحقوق كل طرف

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


      .طةست الصغيرة والمتواللمؤسسي عي و الاجتمادلاقتصااو في ئلدور الوظي: ثالثالفصل ال

30 PAGE   \* MERGEFORMAT 67 
 

التعاقد من الباطن من العديد من دول العالم لما له من / يطبق نظام المناولة الصناعية 

م التكونولوجيا الحديثة وتوفير اهمية كبيرة في تحيقيق التنمية الصناعية من خلال استخدا

برفع جودته واحداث التكامل بين القطاع  للإنتاجالظروف التي تهيىء ميزة تنافسية 

الصانعات الكبيرة  وقطاع الصناعات الصغيرة والمغذية مما يؤدي الى خلق فرص عمل 

/ للفئات المستهدفة للمساهمة في حل مشكلة البطالة ويعرف نظام المناولة الصناعية 

التعاقد من الباطن بانه عبارة عن نظام لتصعنيف مستلزمات الانتاج مكونات الكسوارات 

بالاضافة الى بعض العمليات الانتاجية ويطبق عن طريق تكليف المنشآت الصناعية 

للمنشئات الصناعية الصغيرة والمتوسطة للتشغيل لحسابها من خلال ) الشركة الام(الكبيرة 

تنظم العلاقة بينهما من حيث الحجم وقيمة الطلبية وفترة التسليم  صغية تعاقدية قانونية

والمواصفات المطلوبة والاسعار وتسمى المنشئات الصغيرة او المتوسطة ولا تتلقى هذه 

  .الاوامر لتنفيذها بالمقاول من الباطن او المتعاقد من الباطن

ود علاقة مباشرة بين ويتميز نظام المناولة الصتناعية عن التعاقد من الباطن في وج

المؤسسة المنفذة للاعمال والمؤسسات المقدمة للاعمال طبقا للاهداف المطلوب تحقيها 

  )الشركة الام(بمعرفة بمعرفة المؤسسة المقدمة للاعمال 

ةقتنا الحالي اصبحت النموذج الاستراتيجي الذي يمكن ) Sous-Traitance(انا المناولة 

في وتيرة نموها وتحسيتنن المردودية والانتاجية وبالتالي للمؤسسات الكبرى من الاسراع 

ومناصب الشغل وكل ذلك مع التخصص في نشاطها ) القيمة المضافة(انتاج للثروة 

  .الاساسي

وفي هذا الاطار تعتبر بورصات المناولة والشراكة اداة ربط بين المؤسسات الامرة 

)donneurs d’ordre ( والمؤسسات المناولة)Sous-traitante ( والمتشكلة اساسا من

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تلعب دورا اساسيا في مجال التنشيط وترقية وتطوير 

  .المناولة والشراكة وايضا المرافقة في ربط في ربط علاقات اعمال

وفي ظل هذه الأفاق فان بورصات المناولة والشراكة تعد من الدوات الضرورية التي 

نظارا للخدمات المنتظرة منها وبالخصوص في مجالات الإعلام  يستوجب ترقيتها

  .والتنشيط والتشاور
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لهذا فان دعم السلطات العمومية لبورصات المناولة والشراكة يبقى ضروريا وحيويا من 

اجل تعزيز  هذا النوع من التنظيم، وبالمقابل سوف يمكن تثمين نسبة استعمال القدرات 

  .تنشأ وكذا تطويره العلاقة بين النوعية والسعر للمواد المنتجة الوطنية الموجودة او التي

ان وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقلدية قد وضعت اطارا قانونيا 

يسعى الى ترقية نشاطات المناولة والتي تهدف الى تكثيف النسيج الصناعي وانشاء 

  صناعة جوارية 

المتعرف بترقية المؤسسات  2003ديمسبر  12ؤخ في المر 18/01ولذا فان القانون رقم 

الصغيرة والمتوسطة كرس، من جهة المناولة كاداة مفضلة لتكثيف نسيج المؤسسات 

الصغيرة والمتوسطة تدخل في تثمين الترقية والتطوير  والتي تهدف الى تعزيز تنافسية 

قية المناولة والذي الاقتصاد الوطني وأنشأ من جهة اخرى المجلس الوطني المكلف بالتر

 (1)من بين معامه الاساسية تنسيق نشاطات البورصات الجزائرية للمناولة والشراكة

ان المناولة الصناعية موجودة في كل شيىء وهي احد العناصر الاساسية لاي تنمية 

صناعية وتعتبر المكون الاساسي للتطور الاقتصادي من خلال زيادة الانتاجية واسناد 

صغيرة والمتوسطة في تحيقيق برامجها، وهذهالاخيرة مدعوة للعمل على المؤسسات ال

جميع المستويات مع المؤسسات الكبرى وكذلك فيما بينها حسب لااختصاص الذي تتقنه 

  .كوحدة انتاجية للمناولة الصناعية او كمورد مختص

متوسطة في البلدان المتطورة والمصنعة يعتبر الوزن الاقصتداي للمرسسات الصغيرة وال

نسبة التشغيل % 70من المنتوج الوطني الخام و% 70الى % 50مهم جدا بحثيث تمثل 

  (2).من الصادرات المباشرة، وتساهم بصفتها مجموعات كبرى في الاصتاد الكلي%  30و

  :فبفرنسا مثلا يمثل قطاع المناولة الصناعية •

 )فرد فاكثر20من (مؤسسة مكونة  3500 •

 هماجير تقوم تبشغلي 300.000 •

 مليار اورو كرقم الاعمال 40 •

 مليار اورو حجم الاستثمارات 1.4 •
                                                

لة طاھر سلیم، نائب مدیر المناولة بالوزارة، استراتیجیة وزارة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والصناعة التقلیدیة في تنمیة وتطویر المناو   (1)
  15/19/2006-12زائر، الصناعیة، المؤتمر والمعرض العربي الاول للمناولة الصناعیة الج

-12المؤتمر والمعرض العربي الاول للمناولة الصناعیة الجزائر  –دو رالمناولة في تعزیز التنافسیة الصناعیة  –محمد الھادي بوركاب  (2)
  07، ص15/09/2006

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


      .طةست الصغيرة والمتواللمؤسسي عي و الاجتمادلاقتصااو في ئلدور الوظي: ثالثالفصل ال

30 PAGE   \* MERGEFORMAT 69 
 

  )2002هذه الارقام متعلقة بالمناولة الصناعية في مجال البلاستيك والحديد لسنة (

فالمناولة الصناعية اصبحت لا يمكن الاستغناء عنها في اية عملية تنموية وخاصة تلك 

زء من المؤسسات التي تتضمن حسن هي ج) من المناولة الصناعية % 70(المتخصصة 

التدبير وهناك بعض الارقام التي تضع المناولة الصناعية في المقام الاول للاقتصاديات 

من % 70المتطورة فمثلا دراسة قامت بها لجنة من الاتحاد الاوربي اظهرت ان 

  .المؤسسات الصعيرة والموسطة مختصة في مجال المناولة الصناعية

 (1): مناولين الصناعيين هيمعايير اختيار ال

% 50-احترام الاجال %70 -الجوار او لاقرب% 70 –الاسعار % 70 –الجودة % 90

  .حجم المؤسسة

  :الاصل الجغرافي للمناولين الصناعيين

  .دولي% 10-وطني % 20-جهوي % 70

  :نماذج المناولة الصناعية

  .ذات اختصاص%  35 –ذات قدرة انتاجية % 65

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  09صنفس المرجع السابق  (1)
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  :خلاصة الفصل الثالث

أصبحت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة رائدا حقيقيا للتنمية المستديمة باعتبارها نشكل 

قطاع منتجا للثورة وفظاءا حيويا لخلق مناصب الشغل ويعود بروز هذا النوع من 

المؤسسات الى قدرتها الهائلة في المزج بين النمو الاقتصادي وخلف مناصب الشغل، ولم 

هر ذلك في الاقتصاد الوطني إلا مؤخرا من خلال النسب الهامة التي ساهم بها هذا يظ

القطاع في التنمية الاقتصادية وذلك من خلال تطبيق العددي من برامج التنمية التي 

شرعت فيها الدولة، فالخصائص التي تتمتع فها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا 

طاع حيوي يحض بكثير من الدعم والعناية من السلطات اهميتها الاقتصادية جعلت منها ق

العمومية الذي يقتضي منها القيام بدور اكبر في تاطير مرافقة ودعم المؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة لتحسين المحيط الاقتصادي سيما فيما يخص الحصول على التمويل البنكي 

  .احس الظروف والعقار الصناعي ومل الخدمات اللازمة لتادية نشاطاتها في
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


      .طةست الصغيرة والمتواللمؤسسي عي و الاجتمادلاقتصااو في ئلدور الوظي: ثالثالفصل ال

30 PAGE   \* MERGEFORMAT 71 
 

  

  

  

  

  

  
 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  .AQUASIMمجمع سیم –دراسة حالة  :الفصل الرابع
  

   

73

73

  :تمھید
من  بین المؤسسات التي تحاول قدر المستطاع تلبیة (AQUASIM) مجمع سیم كان      

  .، وذلك بأسعار مقبولة لدى المستھلكینالسوق الوطنیة بمنتجاتھا حاجیات 
الأخرى و ھذا من أجل السیطرة  ولقد شھد ھذا المجمع تغیرات كغیرھا من المجمعات     

رى یة خاصة مع تواجد منافسة حادة بینھ، وبین مؤسسات أخوتعزیز مكانة في السوق الوطن
خاصة مع انفتاح الاقتصاد الوطني على الأسواق الخارجیة، ودخول  في نفس المجال داخلیا

 بإتباعكثر مما سبق مدعو أ نوعیة ، وسمعة جیدة ،لذا فالمجمع منتجات أجنبیة ذات جودة و
، وكذلك إلى  الإنتاجیةطاقاتھ  عصرنةر و اقتصادیة تھدف إلى تطوی وإستراتیجیةسیاسة ، 

  .، و خاصة مع الحالة التي یعیش فیھا العالم دالاستیراالاقتصاد الوطني ، والتقلیص من  إنعاش
البحث و السیطرة على الموضوع ، نحاول إسقاط الضوء على  إشكالیةولنتقرب أكثر من      

وقفة مع  سات الجزائریة ، فقد كانت لناسلمؤلواقع المعاش في ااالدراسة النظریة، و التطبیقیة ب
المیاه  إنتاج، و الذي یختص في "مؤسسة ذات مسؤولیة محدودة"AQUASIMمجمع سیم

ما تم التوصل إلیھ من مدى  قللتحقكنموذج للدراسة المیدانیة، بمختلف اذواقھ ، المعدنیة الغازیة
  :حث وزعت كما یليمبا جاءت دراستنا في اربعة من خلال الدراسة النظریة، حیث

 AQUASIM.مجمع سیممعرفة شاملة عن : المبحث الأول
  .تطویر الید العاملة ، و الإنتاج ، و الأنشطة ، وتنظیم الوحدات: المبحث الثاني

 .تطور فكرة الصادرات خارج المحروقات..ثالثالمبحث ال
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  ). مجمع سیم(نظرة عامة حول المؤسسة : المبحث الأول 
مكانة ھامة في الاقتصاد الوطني ) AQUASIMمجمع سیم( الخاصةالمؤسسات تحتل     

نظرا لطبیعة النشاط الذي تمارسھ ،حیث نشأت المؤسسة من أجل تحقیق أھداف أساسیة متمثلة 
، وحتى یمكن التعرف أكثر على ھذه من المیاه المعدنیة الغازیةفي تلبیة حاجیات المستھلكین 

  .بدراستھا مطلبا بمطلب، و بالتفصیل المؤسسة نقوم
  

  ).مجمع سیم(نبذة تاریخیة عن نشأة المؤسسة : المطلب الأول
من قبل الفرنسیین حیث لقت العدید من  1883في سنة اكتشفت المیاه المعدنیة الغازیة    

فاكملت سیرورتھا .1900باریس -1896بروكسل سنة-الرواج انذاك فتحصلت على جوائز عدة
من أجل الارتقاء الالات  كمؤسسة اقتصادیة تعتمد على أحدث فاعتبرت.الى ھذا الوقتالناجحة 

حیث مشروع المشروبات المعدنیة الغازیة،إلى مصاف أفضل الشركات في إطار تطویر قطاع 
  .تابعة للدولة   من بعد ما كانت كمؤسسة خاصة 2005الانجاز بدأ في أوت 

  
  .اه المعدنیةللمیsimجمعتعریف الم: المطلب الثاني

حیث تقوم بتلبیة ،لھا مكانة اقتصادیة كبیرة  SARLھو عبارة عن مؤسسة خاصة      
الذي یتمیز بالطلب ، و الإقبال  حاجیات المستھلكین ، و ھذا بتزویدھم بالمیاه المعدنیة الغازیة

المجتمع ، و سعره یتناسب مع جمیع فئات  ین ، نظرا لارتفاع قیمتھ الطبیةالكبیر من المستھلك
 .مختلف الاذواق و الالوان بإنتاج  جمعلإضافة إلى ھذا یقوم المادون استثناء، ب

، الذي یبعد عن الجباحیة، بلدیة بن ھارون، و بالتحدید في البویرةبولایة  جمعیقع الم  
، بلدیة الجباحیةمتر عن كیلو1، البویرةكلم عن ولایة  25كلم ،  90ولایة الجزائر بـ 

، ومن منابع میاه بن ھارون، ومن الجنوب الطریق السیار شرق غربال یحده من الشم
  .اراضي فلاحیة ، ومن الشرقاراضي فلاحیةالغرب 

 : التموقع  •
 .ھكتار 15مساحة مجھزة بـ  -
 .متر مربع 22000مبنى الإنتاج  -
 .متر مربع1400مبنى  -
 .متر مربع 228مبنى إداري  -
 .متر مربع 600مطعم و ملحقاتھ  -
 .بئر -
 .لمساحات الخضراءتھیئة ا -

  .جمعالھیكل التنظیمي للم: المطلب الثالث
  

 :الفرع الأول •
وفق مخطط تنظیمي مقترح من المیاه المعدنیة الغازیة یسري عمل مؤسسة        

  1، و ھذا الھیكل یظھر من خلال الشكل رقم  جمعطرف المدیریة العامة للم
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  .الھیكل التنظیمي لقنوات التوزیع 1:م الجدول رق
 .المصدر من إعداد الطلبة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  جمع سیم للمیاه الغازیةم
 - بن ھارون-              

 ولایة بومرداس البویرة

 ولایة الجزائر

 تیبازة تیزي وزو

 )لبلیدة(الأربعاء 
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  .(AQUASIM) سیم جمعالھیكل التنظیمي لم 2الجدول رقم 
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 .مھام كل مصلحة في المؤسسة: الفرع الثاني

لنا أنھ یتفرع لیشمل كل من ھر جمع ستظمن خلال نظرتنا إلى الھیكل التنظیمي للم    
  :المدیریة العامة، و التي تتفرع بدورھا إلى مصلحة المالیة، ومصالح أخرى نذكر منھا

 .المدیریة التجاریة  -
 .و المحاسبةمصلحة المالیة  -
 .مدیریة الإنتاج -
 .وحدة الموارد البشریة -
 .وحدة الصیانة -
 .قسم الصحة و النظافة -

 المدیریة العامة

حة المالیة و مصل المدیریة التجاریة مدیریة الانتاج
 المحاسبة

وحدة التوزیع و  وحدة الموارد البشریة
 التغلیف

 قسم الصحة و النظافة

 وحدة التسویق وحدة الصیانة  رافعة القارورات
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 .قسم التوزیع و التغلیف -
 .یققسم التسو -
 .وحدة رافعة القارورات -

، وھي  جمعومن كل ما سبق نقوم بإظھار مھمة  كل مصلحة من مصالح الم   
  :كالتالي

 :مھام المدیریة العامة  - 1
، وھو المسؤول الأول في المدیریة  PDGیشرف علیھا الرئیس المدیر العام  

من خلال  جمعو ھو یقوم بالإشراف على كل مصالح الم جمعالعامة للم
علومات التي تصل إلیھ في شكل تقاریر، و التي على ضوئھا یتخذ القرارات الم

، بتطبیق جمعالمناسبة، و في الوقت المناسب، حیث یسھر على السیر الحسن للم
  .القوانین المعمول بھا داخلیا

 :مصلحة المحاسبة و المالیة  - 2
، و جمعمتتمثل مھمتھا في تسجیل كل العملیات المحاسبیة ، و المالیة داخل ال

إعداد القوائم المالیة، وذلك لغرض معرفة الوضعیة المالیة للمؤسسة، و مختلف 
  .فیھا الإنتاجيالأعباء و الإیرادات التي تنتج عن النشاط 

 :المصلحة التجاریة  - 3
  تقوم ھذه المصلحة بمختلف العملیات التجاریة للمؤسسة منھا

 .المنتوحإعداد  برنامج خاص بتسویق  •
 .لبضاعة و نوعیتھاتسجیل تاریخ ا •
 .تحدید الكمیة و المبلغ •
 .الاھتمام بالفاتورة و التوزیع •
 .الإشراف على مختلف نقاط البیع •
 .متابعة وضعیة الصكوك غیر المدفوعة •

كما نجد بھذه المصلحة  فرع خاص لاستقبال الزبائن، و اخذ المعلومات الخاصة 
  .ري ما یحتاجھ من المؤسسةلإنشاء بطاقة الزبون ، التي من خلالھا یستطیع أن یشت

 :مصلحة الصیانة  - 4
تكمن مھمة ھذه المصلحة في تصلیح الآلات الانتاجیة، اثر حدوث أي خلل 

  .لتجنب العراقیل في الانتاج
 :مصلحة الموارد البشریة  - 5

  :و تكمن مھامھا فیما یلي      
 .دفع أجور العمال   •
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 .المساعدة الاجتماعیة •
 .یة للعمالتتكلف بتقدیم الخدمات الاجتماع •

 :قسم الصحة و النظافة  - 6
  :تكمن مھمتھا في      

 .مراقبة المواد الاولیة •
 .جمعالسھر على نظافة الم •

 :القاروراتوحدة رافعة - 7
  :تكمن مھمتھا في 

 .الة الة اخرى من  نقل القارورات •
 :قسم التوزیع و التغلیف  - 8

  :تكمن مھامھ في 
 .عبر مناطق مختلفة المنتوج نقل و توزیع •
 .، وعلب مخصصة لھصنادیقفي  منتوجال وضع •

 :مصلحة التسویق - 9
  :و تعد من أھم المصالح في المؤسسة حیث تقوم بـ 

 .وضع لوحات إشھریة •
 .السھر على إعطاء صورة جیدة عن المتوج •
  .إعلانات و صور عن المنتوج •
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  .بالمؤسسةالأنشطة و تنظیم الوحدات و تطویر الید العاملة و الانتاج : المبحث الثاني
  .ألنشطة و تنظیم الوحدات: المطلب الأول 

  .الأنشطة: الفرع الأول
سنة ) بن ھارون وحدة(  المیاه المعدنیة الغازیة صة بإنتاجبعد إنشاء المؤسسة الخا        
، نصل إلى أھم الأنشطة التي تقوم ،  منتوجھا ، و التي كلفت بتلبیة حاجیات المجتمع من2005

  :يو تتمثل فیما یل
 .تسویق المنتوج ، وذلك عبر مناطق مختلفة تقوم بعملیة -
 .الاذواق و الالوان تقوم بعملیة إنتاج مختلف -
  .تنظیم الوحدات: الفرع الثاني

حتى یتسنى للمؤسسة تحقیق الأھداف التي قامت من أجلھا ، وضع لھا ھیكل تنظیمي        
  ).3ل رقمالشك( وحدات مختلفة  06یتكون من المدیریة العامة ، و

 :المدیریة العامة - 1
وھي المكلفة بإعداد السیاسة العامة للتنمیة، ومتابعة تشاطات المؤسسة في كافة      

  .المیادین
 :التنظیف وحدة - 2

بغسلھا ونزع جمیع ، حیث تقوم تنظیف القارورات المسترجعةو ھي متخصصة في   
  .اخرىوبعد خروجھا تسیر لوحدة ، انواع الاوساخ على مستوى القارورة

 :التجفیفوحدة - 3
  .بتجفیف القارورات المغسولةحیث تقوم      

 :التعبئةوحدة - 4
بمختلف النكھات في قارورات مختلفة  بتعبئة المیاه المعدنیة الغازیة حیث تقوم  

قد یحصل بعض الظغط الزائد الذي  المحتوى و الاحجام و الاشكال ففي ھذه الوحدة
لوئة مما یحدث فضلات التي تسترجع في عملیة یؤدي بدوره الى انفجار القارورة المم

  .التسویق
 :تغلیف و الحمایةوحدة ال - 5

تقوم بوضع الغطاء الحامي لمحتوى القارورة وھي بدورھا تنتج فضلات یعاد 
  .استخدامھا في عملیة التسویق

 :المختصة في العلامة التجاریة وحدةال - 6
التي تسمح للمستھلك معرفة ھي وحدة تقوم بوضع العلامة التجاریة على ظھرالقارورة 
 .المنتوج  بسھولة وما یحتویھ من منافع صحیة لجسم الانسان
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  : التسویقالتخزین و وحدة  - 7
المنتوج النھائي الموجھ للتسویق وكذا الفضلات التي تحصلنا تستقبل ھذه الوحدة    

و ترویج  وھذه الوحدة بالعملیات المطلوبة في التسویق لبیع علیھا في العملیة الانتاجیة
  .منتوجھا

  
  

                        
                                       

              
                      

  
  
  
  
  
  
      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

 .تنظیم الوحدات: 3الشكل رقم

  المدیریة العامة لمجمع بن ھارون
 فرع اكواسیم

وحدة تغسیل 
 العبوات

 وحدة التجفیف

 وحدة التعبئة

 وحدة التغلیف

 وحدة التخزین

  :وحدة التخزین
  .النھائي المخزون-
  .الفضلات-

 الفضلات
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  .تطویر الید العاملة: المطلب الثاني 
تاجي على الطبقة التشغیلیة المشكلة منھا، لذا سوف إن كل مؤسسة یتوقف نشاطھا الان       

  :سنوات 5عبر )  جمع سیمم( نحدد ، ونوضح تطور الید العاملة للمؤسسة 
 :ساھم بخلق  جمعالم: التوظیف المباشر - 1

 .منصب عمل في السنة الأولى120 •
 .مننصب في السنة الثانیة130 •
 .منصب في السنة الثالثة 144 •
 .ةمنصب في السنة الرابع 156 •
  في السنة الحامسةمنصب  160 •

نلاحظ ارتفاع مستمر للعمال من سنة إلى أخرى ، و ھذا ما یدل عن السیاسة التي 
  .انتھجھا المركب في التوسع من سنة إلى أخرى

ان طموحات ھذه المؤسسة تزید عام بعد عام حتى تساییر التطورات فللمؤسسة نظرة بعیدة 
  .في ما یخص التصدیر الى دول الخارج ات قد تسطر في المستقبللتحقیق طموح

حیث كانت تشبع ,انذاكأي تتابع المسار الذي كانت تسیر علیھ المؤسسة في وقت المستعمر    
  .الاستھلاك الداخلي وتصدر الفائض الى الخارج

في تنمیة  في الجزائر التفكیر بدأت السلطات العمومیةاما في ما یخص الشان العام ف
یر النفطي بعد الصدمة التي أصابت أسواق النفط العالمیة مع منتصف قتصادي غالقطاع الإ
  .أین وصل سعر البرمیل إلى أدنى مستوى لھ ،الثمانینات

نعكس إتتأثر بتقلبات الأسعار، وھذا ما إن الجزائر بحكم أنھا من الدول المصدرة للنفط 
وبالتالي تعطل حركیة  ،یناتلة المدیونیة مع بدایة التسعمشك نفجاراوا على مداخیل البلد، سلبً 
  . الوطني ككل قتصادالا

ولأجل معالجة ذلك قامت السلطات العمومیة مع نھایة الثمانینات، برسم إستراتیجیة 
من خلال تدعیم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  لتنمیة الصادرات خارج المحروقاتشاملة 

تحام الأسواق الدولیة، حیث بدأ قإطنیة ككل، بما یجعلھا قادرة على والمؤسسات الو ،اخصوصً 
سنتناول  علیھو ،قتصاد خارج النفطإجراءات بمراحل تصب جلھا في بناء طرح عدد من الإ

  :المبحث الثالث في
التي  الھیاكلسنتعرض إلى أھم حیث  محروقات،فكرة الصادرات خارج ال تطور :أولا 

تحریر التجارة الخارجیة احل ترقیة الصادرات ثم مختلف مروضعتھا السلطات الجزائریة ل
 .المتخذة لترقیة الصادرات خارج المحروقات الإجراءاتھم لنصل لأ

 .نتعرض إلى مختلف القطاعات المساھمة في التصدیر  :ثانیا
  . التي تواجھ عملیة التصدیر العراقیلنتعرض إلى مختلف المشاكل و: الثاث
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  .تطور فكرة الصادرات خارج المحروقات: الثالث المبحث
یة تعي النظر في ئرجزاال، جعلت السلطات این الجدیدة الخاصة بإقتصاد السوقإن القوان

، والھادفة لتطویر الصادرات ، وھذا یة عامرالتي تخص الأنشطة التجا التنظیمو لیة التخطیط،ا
 یةئروضعتھا الدولة الجزا يلتالھیاكل حیث سنتعرض ل ،المبحثھدا في  ق الیھنحاول التطر ما

عرض انثم لخارجیة احریر التجارة تالمتخذة لونلیھا بالإجراءات  ،ھاترقیة صادراتیل بفي س
  .للإجراءات المتخذة وأقعا ـي سبیل ترقیث الصئدرات خارج المحروقات

  
  .زائریةجرات الالصاد یةقالإطار المؤسساتي لتر: طلب الأولمال

ء ، من خلاـ توفیر الغطالخاصائریة بتشجیع القطاعین العام وزجؒ لقد قامت الدولة ال
، وھذا بإنشاء ھیاكل وطنیة بھدف مساعدة المصدرین الجزائریین على القیام بكل القانوني

  :الخطوات اللازمة للتصدیر، وتنمیة الصادرات خارج المحروقات، ومن أھم ھذه الھیاكل
v الصناعة الغرفة الجزائریة للتجارة و(CACI). 
v ر  التصدیالشركة الجزائریة للمعارض و(SAFEX). 
v  الصندوق الخاص بترقیة الصادرات(FSPE). 
v  الشركة الجزائریة لتأمین وضمان الصادرات(CAGEX). 
v  الوكالة الوطنیة لترقیة التجارة الخارجیة(ALGEX). 

 
  : (CACI) جزائریة للتجارة و الصناعةالغرفة ال.1
- 96رسوم التنفیذي رقم الصناعة بموجب المنشأت الغرفة الجزائریة للتجارة وأ: تعریفھا:1- 1

  .م1996مارس 03ھـ الموافق ل 1914شوال عام 14المؤرخ في  93
المعنویة  تجاري، تتمتع بالشخصیةة مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي ووتعتبر الغرف

ھي موضوعة تحت وصایة الوزیر المكلف بالتجارة، وھي مؤسسة تمثل ستقلال المالي، ووالإ
  .الخدمات لدى السلطات العمومیة، الصناعة، وارةالتجالمصالح العامة لقطاعات 

  :من أھم مھامھا نجد :مھامھا:2- 1
v  ا على طلب ھذه السلطات بالآراء بناءً أو ،السلطات العمومیة بمبادرة منھاتزوید

نشغالات التي تخص بطریقة مباشرة على الصعید الإ، وقتراحات والتوصیات في المسائلالإو
 .الخدماتتجارة ووطني، قطاعات الصناعة، الال

v التفكیر فیھا، وتطویرھا وتقدم آرائھا إلى قتصادیة للبلاد واسة الوضعیة الإتقوم بدر
 .قتصادي الوطني وترقیتھمیة بخصوص وسائل تنمیة النشاط الإالسلطات العمو

v قتصادیة داخل الجزائر التظاھرات الإو م وتشارك في تنظیم جمیع اللقاءات،تنظ
المھام التجاریة التي رض، الندوات، المناظرات، والأیام الدراسیة والمعا وخارجھا ، لاسیما

 .المبادلات التجاریة مع الخارج وتنمیتھاالوطنیة وقتصادیة لإیكون غرضھا ترقیة النشاطات ا
v الخدمات الوطنیة في لتي تساعد على ترقیة المنتجات، والدراسات اتنجز كل العملیات و

 .السوق الخارجیة
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v بیر یرمي إلى تسھیل عملیات تصدیر المنتجات والخدمات الوطنیة تقترح أي تد
 .اتھیوترق
v  كما شكل , لةالأجنبیة المماثت ائلھیا عتفاقیات مإالتبادل، وتبرم تقیم علاقات التعاون

 .جنبیةالأیراتھا ظة مع نفا مختلفل الجزائر غرثعتبارھا تمبإ
v سمیة التق تنظم في الخارجقتصاديء الرتمثل الجزائر في المعارض والتظاھرات الإ. 
v التجاریة التي تربط الجزائر ببلدان أجنبیة تفاقیاتتبدي رأیھا في مختلف الا. 

 
  :(CACI)تقییم عمل :3- 1

والتشاور مع  لتقاءللإالصناعة بأنھا مساحة مفضلة تمیز الغرفة الجزائریة للتجارة وت
التكفل تقدیم المساعدة و، ي الإعلامف لاً قتصادیین، إلا أنھا لم تؤدي دورھا كامالمتعاملین الإ

إلصناعة خاصة في إطار ممارسة فة فلتجارة ورкكما واجھت ، ریننشغالات المصدبإ
الذي عي وتجاري، وسسة عمومیة ذات طابع صنكم قانونيɄمشكل وضعھا ا مھامھ

كما المطارات، و Цح إلیھإ مھام واسعة في الموانن مجال تدخلھا، وبالتالي یمكن أن تعھحد 
، تخصیص ممتلكاتھاإعادة  Ɉعن طریق تخصیص أ Ќفي مساحات العرض للصنـبر البحري

  .ختصاصھاإوھو ما یسمح للغرفة بتوسیع مجال 
  
  : (SAFEX)الشركة الجزائریة للمعارض و التصدیر .2
المكتب "تحت إسم  1971التصدیر سنة نشأت الشركة الجزائریة للمعارض وأ :تعریفھا:1- 2

أوت  05المؤرخ في  61-71المحدث بالأمر رقم ، و"التصدیرق الدولیة والوطني للأسوا
" (ONAFEX)التصدیر الدیوان الوطني للأسواق و" تسمیة  1987، لتحمل في سنة 1971

، لیلحق بھ المركز الوطني للتجارة 1987مارس 03المؤرخ في  63-87بموجب المرسوم رقم 
المؤرخ في نوفمبر  391-82یذي رقم المحدث بموجب المرسوم التنف(CNCE)الخارجیة 

جتماع طارئ للمساھمین في مقر الدیوان تقرر فیھ إ، تم عقد 1990دیسمبر  24، وفي 1982
التصدیر یحمل تسمیة ه أصبح الدیوان الوطني للأسواق وإجراء تعدیلات ھیكلیة، وعلى إثر

  ".الشركة الجزائریة للمعارض و التصدیر" جدیدة 
التصدیر مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري، عارض والشركة الجزائریة للم

ستقلال المالي، وھي موضوعة تحت وصایة وزارة التجارة ة والإتتمتع بالشخصیة المعنوی
 .الصناعةفرع عن الغرفة الوطنیة للتجارة وورقابتھا، بعد أن كانت تت

  
  :من أھم مھامھا نجد :مھامھا:2- 2

v ل دراسة السوق، الإعلام العام أوناسبة مثتطویر الصادرات بجمیع الوسائل الم 
 .الإشھارمال الخاصة بالترقیة والوثائق والمتخصص، الأع

v ي التجارة الخارجیة، وبھذا الصدد، تقوم بمھمة تنشیط التصدیر، وتشجیعھ لدى متعامل
یر، تصال الوثیق مع المتعاملین الوطنیین في إحصاء المنتجات المرشحة للتصدتساھم بالإ

 .، وتخطیط قدرات تصدیر جدیدةالكمیات القابلة لذلكوتحدید 
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v المناسبة لنوع المنتوج المطلوب تصدیره و قتصادیة والمالیة الھامة،تقدم المقاییس الإ
 .تخاذ القرار إقصدت تسھیل 

v ستثمارات، الإطنیة من خلال تزویدھم بالخدمات وتساعد متعاملي التجارة الخارجیة الو
حلول المشاكل المرتبطة لخصوص في إقامة ھیاكل مناسبة لإیجاد ویمكنھا أن تشارك على ا

 .بالتصدیر
v قتصادیین سواء في الجزائر أو في الخارجبعثات المتعاملین الإ تنظم. 
v تجمع المعلومات الخاصة بتنفیذ برنامج التصدیر من المتعاملین الوطنیین. 
v یرھاتطون وتساعدھم على تحقیق صادراتھم وتؤطر المتعاملین الوطنیی. 
v التجاریة اللازمة للمتعاملین الوطنیین المصدرین قتصادیة وتجمع المعلومات الإ

 .وتعالجھا وتنشرھا
v تجات من"، وكذلك فھرس "المنتجات/البلدان"و ،"البلدان/المنتجات"تنظم فھارس

 .ستمرارالتصدیر، وتسیرھا وتضبطھا بإ
v  ًھم، لتحقیق عملیات التصدیرعلى طلب للمتعاملین الوطنیین وبناءاً  تعمل بصفتھا وكیلا. 
v  التغلیف التي تتوفر فیھا المقاییس التجاریة للمنتجات و" للتصدیرجید "تسلم العلامة

 .المقررة
v  في إعداد المقاییس التقنیة التي تخضع لھا تصال مع الھیئات الوطنیةبالإتشارك 

طبیقھا، وكذا المنتجات المخصصة للتصدیر، وجمیع أنواع التغلیف خلال عملیة التصدیر وت
 ).المراكز الحدودیةالموانئ، المطارات و(راب الوطني تعیین مراكز مراقبة التصدیر في جمیع أنحاء الت

v ارض النوعیة ذات الطابع المعیم الأسواق، المعارض المتخصصة، و، تنظتتولى برمجة
 .الدولي في الجزائرالوطني و
v ولیة التي تنظم في الخارجتنظیم المشاركة الجزائریة في التظاھرات الدبرمجة و. 
v الخاصة عند الضرورة في إطار الأسواق التي تقام في ، وت العمومیةتمثیل المؤسسا
 .  الخارج

  :(SAFEX)  تقییم عمل: 3- 2
، في عدة ة في الشركة الجزائریة للمعارض والتصدیر، ممثللقد شاركت الجزائر

لى حصة المؤسسات الوطنیة علأجل الحفاظ معارض دولیة، مما یعكس الحضور الجزائري 
، وكذا التعرف على أذواق المستھلكین، وقیاس مدى قبول المنتوج الأسواق الأجنبیةفي 

، تالوطني، وكذا دراسة المنافسة الموجودة في الأسواق العالمیة بین مختلف الشركا
 .وقیمتھاھتمام بالمعلومة یدة في ترقیة الصادرات إذا تم الإأكلة فعالة ویفالمعارض تعتبر وس

  
   

  :  (FSPE)الصندوق الخاص بترقیة الصادرات.3
(  من الحسابات الخاصة للخزینة   ،1أنشئ الصندوق الخاص بترقیة الصادرات :تعریفھ:1- 3

، وھو موجھ لتقدیم الدعم 1996، بموجب قانون المالیة لسنة  )302-084حساب تخصیص خاص رقم 
  .وقاتالمالي لعملیات ترقیة الصادرات خارج المحر

  
  

                                                
  .195و  111،المادتین 1996، المتضمن قانون المالیة لسنة 1995دیسمبر  30، المؤرخ في  27-95الأمر رقم  -)1
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  :یھتم بتغطیة المصاریف التالیة :مھامھ:2- 3
v المعارض المقامة في الخارج، حیث تستفید من تمویل المشاركات في الأسواق و

تحاد إالصندوق الخاص بترقیة الصادرات المشاركة في المعارض المعتمدة من طرف 
لكن  ،تاج الوطنيالمعارض الدولیة، وكذا المعارض العالمیة ما دامت تھدف إلى ترقیة الإن

 .معارض البیع لا تستفید  من تمویل ھذا الصندوق
v عبور العینات وكراء مواقع مساحات العرض، حیث تستفید / التكالیف المتعلقة بالنقل

من تغطیة جزئیة من طرف الصندوق الخاص بترقیة الصادرات ، ویتراوح مستوى التمویل 
 .1 %50إلى %10ن قتصادیة بالخارج من طرف الصندوق مإفي تظاھرة 
v  سة كیفیة تحسین دراسواق الخارجیة، إعلام المصدرین والأالأعباء المتعلقة بدراسة

 .الخدمات الموجھة للتصدیرنوعیة المنتجات و
v جزء من التكالیف المتعلقة بتكییف المواد وفق الأسواق الخارجیة. 
v أما عن إیراداتھ  فتأتي أساسا من:  
Ø 10( افي ناتج الرسم النوعي الإض نحصة م% . ( 
Ø  الخاصةالعمومیة والمساھمات المحتملة التي تقدمھا الھیئات. 
Ø الوصایاالھبات و.  
  :)FSPE(تقییم عمل :3- 3

یدرج الصندوق الخاص بترقیة الصادرات ضمن المؤسسات التي لم تقم بمھامھا بشكل 
رقلة سیره یمكن الحكم علیھا أنھا فعالة في مجال تقدیم الدعم للصادرات، وھذا یعود إلى ع

بسبب حصره على مستوى ھیكل مركزي لوزارة التجارة، والذي جرده من الوسائل 
بالمقابل لم یقدم ھذا الأخیر مساعدات للمصدرین، لضروریة للسیر الحسن للصندوق، وا

، لذا أصبح من الضروري دعم للمشاركة في المعارض بالخارجبصرف النظر عن إجراء ال
جراء، وذلك بإضفاء الفعلیة علیھ وجعلھ أكثر مرونة لسیره قبل أن القیام بإصلاح عام لھذا الإ

  .مساحة توسطیة مزودة بالوسائل الملائمة بھ إلى ھیكل مركزي ،أویعھد 
  
  : (CAGEX)الشركة الجزائریة لتأمین و ضمان الصادرات  .4
 03ضمان الصادرات بعقد موثق بتاریخ زائریة لتأمین والشركة الجأنشأت : تعریفھا:4-1

جویلیة  02المؤرخ في  235-96عتمادھا بموجب المرسوم التفیذي رقم إ، وتم 1995دیسمبر 
ن المتعلق بتأمی 1996جانفي  10المؤرخ في  06-96من الأمر رقم  04، تطبیقا للمادة 1996

یعھد تأمین القرض عند التصدیر : التي تنص على ما یلي و 04المادة  القرض عند التصدیر،
  :ف بالتأمینإلى شركة تكل

v تحت رقابة الدولة للأخطار التجاریةلحساب الشركة الخاصة و. 
v  لحساب الدولة وتحت رقابتھا الأخطار السیاسیة، أخطار عدم التحویل، وكذلك أخطار

 .الكوارث
لجزائري، بنك الجزائر للتنمیة الریفیة، البنك الوطني ا( ونجد من البنوك  :المساھمون: 2- 4

  ).القرض الشعبي الجزائري ، وبنك الجزائر الخارجي

                                                
  ".ALGEX ،"Fonds spécial pour la promotion des exportationsوثیقة داخلیة من  الوكالة الوطنیة لترقیة التجارة الخارجیة  -)1
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، الصندوق المركزي ة للتأمین وإعادة التأمینالشركة الوطنی( وكذلك من شركات التأمین 
الشركة صندوق الوطني للتعاون الفلاحي، ولإعادة التامین، الشركة الجزائریة للتأمین، ال

  . )الجزائریة للتأمین
  :من أھم مھامھا نجد :مھامھا:4-3

v  الناتجة عن عملیة التصدیرتغطیة المخاطر. 
v  ضمان الدفع في حالة التمویل. 
v قتصاديالمعلومات في المجال الإ تأسیس بنك. 
v مساعدة المصدرین لترقیة الصادرات. 
v تعویض و تغطیة الدیون. 

  :GEX(CA(تقییم عمل :4-4
، تعتبر شركة الجزائریة لتأمین وضمان الصادراتبالنظر إلى الشكل القانوني للشركة 

ستقلالیة المالیة لإتأمین، كما أنھا تتمتع باوشركات ال سھم تتكون من مجموعة من البنوكذات أ
، لكن المعروف عن شركات التأمین للبلدان الأخرى غالبا الدولة، وبالحریة في أداء عملھا عن
التدخل لضمان ھذا حتى یسمح للدولة بالمشاركة و، وتكون شركات عمومیة تابعة للدولة ما
ا أن نظام تأمین وعلیھ یعتبر الشكل الحالي للشركة غیر مقبول خصوصً  ،لمؤسساتستقرار اإ

الدعم أكثر من ، ویحتاج إلى الحمایة والقرض عند التصدیر ھو نظام حدیث النشأة في الجزائر
  .طرف الدولة بتحویلھا إلى مؤسسة عمومیة

  
  : (ALGEX)الوكالة الوطنیة لترقیة التجارة الخارجیة .5
الوكالة الوطنیة لترقیة التجارة الخارجیة، بموجب المرسوم التنفیذي رقم أنشأت : ھاتعریف:1- 5

م، وھي 1996أكتوبر  01ھـ الموافق لـ 1417جمادى الأولى عام  18المؤرخ في  96-327
  . ستقلال الماليري تتمتع بالشخصیة المعنویة والإمؤسسة عمومیة ذات طابع إدا

  :من أھم مھامھا نجد :مھامھا:2- 5
v المساھمة في تطبیق السیاسة تیجیة ترقیة التجارة الخارجیة، والمشاركة في تطویر إسترا

 .الوطنیة في المبادلات التجاریة
v  ًا نحو تطویر تنشیط برامج تثمین المبادلات التجاریة الخارجیة وترقیتھا الموجھة أساس

في تطبیق الصادرات خارج المحروقات، وتساھم تحت سلطة الوزیر المكلف بالتجارة 
 .الإجراءات العمومیة لدعم الصادرات

v الظرفیة للأسواق العالمیة بھدف تسھیل نفاذ المنتجات رصد وتحلیل الأوضاع الھیكلیة و
 . الجزائریة إلى الأسواق الخارجیة وتكاثرھا فیھا

v  ن شأنھا ، ویوفر على الخصوص المعلومات التي میةخارججھاز لرصد الأسواق الیقیم
 .وترشیدھا ،تعاملین الإقتصادیین  على تقییم عملیات الإستیرادتساعد الم  أن

v  صرف كل تإنشاء وتسییر شبكة معلومات تجاریة وبنوك للمعطیات، التي توضع تحت
بإدراجھا في الشبكات  التصدیر، لاسیماستیراد ولتجارة الخارجیة عند الإالمتدخلین في میدان ا

 .العالمیة للمعلومات
v  لفائدة ، والمذكرات المتعلقة بسیاق التجارة الدولیة نشریاتإصدار وتوزیع كل ال

 .الإداراتالمؤسسات و
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v تجنید كل مساعدة تقنیة مفیدة في مجال التجارة إنجاز كل الدراسات المستقبلیة، و
 .الدولیة
v توجھ مستعملي التجارة الخارجیة و ،الخدمات التي من شأنھا أن تساعد تصور وتقدیم

 .في ممارسة نشاطاتھم
v التي تمثل طرفا  ع الھیئات الأجنبیة المماثلة، أوالتعاون متطویر علاقات التبادل وقییم وت

 .في مجال التجارة الدولیة
v  

  
  .مراحل تحریر التجارة الخارجیة في الجزائر: المطلب الثاني

ي بضرورة تحریر النقد الدولي یقض قتفاق مع صندوإأبرمت الجزائر  1991في أفریل 
تخذتھا الجزائر للدخول إ، وذلك تحت إطار الإصلاحات الھیكلیة التي التجارة الخارجیة

 08الصادر في  88/201، ویأتي ھذا بعد صدور المرسوم التنفیذي قتصاد السوقإتدریجیا في 
برزت مع حتكار الدولة للعملیات التجاریة مع الخارج، فإالذي یقضي بإلغاء  1988أكتوبر

التي ،حیث مرت بمراحل مختلفة و لتحریر التجارة الخارجیة ىطلع التسعینات المعالم الأولم
  : كما یلي نقسمھا

  
   .)1990-1991( :المرحلة الأولى - 1

صدور قانون بعد ف تعبر ھذه المرحلة عن المحاولات الأولى لتحریر التجارة الخارجیة،
امج نوالبر ،غاء إجراءات النظام السابققامت السلطات الجزائریة بإل ،1990سنةالمالیة ل

ستبدالھا بخطط التمویل الخارجي تحت إتم ، وومیزانیات العملة الصعبة ،ستیرادالشامل للإ
إختصاص البنوك والمتعاملین طبقا لمبدأ أن التجارة الخارجیة تعتبر عملیة من  ،إشراف البنوك

  :تنظیمیة من بینھادة نصوص ع 1990قتصادیین، حیث أصدر بنك الجزائر في الإ
تجدید شروط تحویل رؤوس الأموال الأجنبیة بسبتمبر المتعلق  08لـ  90-03النظام  - 1- 1

 .1للجزائر
رقم  النظامینتشمل و، 1990سبتمبر  08لـ النصوص التطبیقیة لمجلس النقد والقرض  -2- 1

طریق عن  ،لةعتماد الوكلاء التجاریین بالجمد الطرق العملیة لإالتي تحد 04- 90 و 02-90
للمقیمین  عتمادإحیث أن قبول مجلس النقد والقرض لمنح  ،للمقیمین وغیر المقیمین مجلس النقد

 .2وغیر المقیمین شرط ضروري لفتح سجل تجاري في الجزائر
عدة حسابات بالعملة الصعبة لدى أي ه النصوص تحدد كیفیة فتح حساب أو كما أن ھذ

  :كالتالي (90-02)القانونیحددھم بنك جزائري من قبل أشخاص معنویین 
v  خاضع للقانون التجاري كل شخص معنوي.  
v نتظام في السجل التجاري مھما كانت صفتھااصة مسجلة بإخ كل مؤسسة أو شركة.  
v  ستغلال إمن لمدخولاتھ  ا ستنادً إكل شخص معنوي آخر یخضع للقانون الجزائري

  .الأملاكو ،الخدمات

                                                
1)-Rachid sekak  , « Reforme et liberation des mouvment de capittaux », mutation n=2 juillet, 1995, p:9.                                                               
2)-Rachid sekak  , « Reforme et liberation des mouvment de capittaux », mutation n=2 juillet, 1995, p:9.                                                               
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 91-37رقم  يارجیة بدأت فعلا بإصدار المرسوم التنفیذإلا أن بوادر تحریر التجارة الخ
دخل في میدان التجارة الخارجیة الذي یتعلق بشروط الت ،1991فیفري  13الصادر في 

  .1دستیراة بشروط و قواعد تمویل عملیات الإلبنك الجزائر المتعلق 91-03التعلیمة و
وقد  ،ة الخارجیةلتجارحتكار الدولة التقلیدي لإإلغاء   91-37حیث یكرس المرسوم 

لابد أن تقام بواسطة تجار  ،ستیرادإمن ھذا المرسوم لتؤكد على أن أي عملیة  03جاءت المادة 
  .   الجملة المعتمدین من مجلس النقد والقرض

  :من خلال كیظھر ذلالجملة والوكلاء و رلقد كان لھذه النصوص أثار مھمة على تجا
v دینمة من طرف الوكلاء وتجار الجملة المعتإلغاء إمكانیة البیع بالعملة الصعب. 
v ستیراد والتحویل حسب الإو ،ین للقواعد الخاصةخضوع الوكلاء وتجار الجملة المعتمد
 : ينوھذا ما یع 03 التعلیمة
v  دمإجباریة التوطین للواردات لدى البنك المعت . 
v  لسلع إجباریة الحصول وتعبئة التمویلات الخارجیة المناسبة لطبیعة وحجم اأو

 .المستوردة وذلك بالاتفاق مع بنك التوطین 
v توسیع الحقل التنافسي للوكلاء وتجار الجملة بما أن التنظیم الجدید یحدد الواردات. 
v  الخارجیة التي تزید من مشكل خطر  للإعتماداتبالنسبة  تحصیل المداخیل بالدینار

  . الصرف
  

ام البنكي كان المنظم الوحید للتجارة یتضح لنا أن النظ 1991بالنظر للنصوص الصادرة سنة 
، ستیرادا في تحدید عملیات الإھتمام السلطات في ھذه الفترة كان منحصرً إكما أن  ،الخارجیة

وھذا ما عبة نتیجة تذبذب أسعار المحروقات، من العملة الص االتي أدت إلى تقلیص مداخیلنو
المرحلة  ھذهكن تقدیمھا فیما یخص رتفاع مدیونیتنا  الخارجیة والملاحظات التي یمإزاد من 

  :تتمثل فیما یلي
v  التمویل على حساب الإنتاج الوطنيستیراد السلع النھائیة السھلة إالمیل إلى . 
v ستیراد المنتجات الواسعة الربح إعن طریق  عملیات المضاربة في التجارة وذلك

 .والمنافسة للمنتج الوطني
ر العقلانیة التي كان من الواجب الحد منھا غیالھذه النتائج أثبتت بوضوح الممارسات 

  .قتصاد السوق إ وتحدید الأولویات دون عرقلة السیر نحو ،بتدخل الدولة في إطار تنظیم
  
   ).1993-1992(: المرحلة الثانیة-2

رأت الحكومة بعد  تعبر ھذه المرحلة عن العودة إلى مراقبة التجارة الخارجیة،حیث
عتقدت أنھ إظھور عدة مشاكل لذلك ، ل تحریر التجارة الخارجیةالتي خاضتھا في سبی ةالتجرب

 28الصادرة في  625من الضروري التدخل عن طریق إصدارھا للتعلیمة الحكومیة رقم 
وتحقیق المراقبة القبلیة لعملیات  ،التي جاءت لتأطیر سیاسة التجارة الخارجیة، و1992أوت

بمتابعة وھي مكلفة  ،ر المنتدب للتجارةستیراد عن طریق لجنة مرؤوسة من طرف الوزیالإ
  :ھذه التعلیمة محورین أساسیین  نجد فيحیث  ،عملیات التجارة الخارجیة

                                                
 1)-Rachid sekak  , « Reforme et liberation des mouvment de capittaux », mutation n=2 juillet, 1995, p:10.                                                               
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على مستوى النصوص التنظیمیة من خلال تحدید معاییر دقیقة ونظام مبني : المحور الأول
أكبر من أولویات للحصول على العملة الصعبة من جھة وإدارة وسائل التمویل الخارجي بدقة 

  .جھة أخرى
وھو متعلق بتحدید النفقات بالعملة  ،المتعاملین التجاریینھذا المحور  یخص :المحور الثاني 

 ،لتجاریة التي تفرز عبء المدیونیةولیس على أساس المعاملة ا ،الصعبة إلى أقل ما یمكن
لتبذیر، على قتصاد الوطني ویتحقق ذلك من خلال خطر الإفراط في التخزین واالتي تنھك الإو

قتصاد الوطني كما تعمل جراءات وقائیة تھدف إلى حمایة الإالعموم فإن ھذه التعلیمة وضعت إ
قتصاد الوطني وتمكینھ من القطاعات التي تساھم في إنعاش الإعلى توجیھ الموارد النادرة نحو 

  .1تجاوز الأزمة
  
 STANDBY 1994 ةتفاقیإمرحلة تحریر التجارة الخارجیة حسب : المرحلة الثالثة-3

لمدة سنة مع ستاندباي تفاق إتوصلت بمقتضاھا إلى   FMIنتھجت الجزائر مفاوضاتلقد إ
إعادة جدولة جزء من دیون الجزائر، ومن بین الشروط التي وضعھا صندوق النقد الدولي 

  :تفاق إعادة الجدولة ما یليإلإتمام 
من  1994الصادرة في أفریل  20حیث جاءت التعلیمة رقم  :حریر التجارة الخارجیةت -1- 3

  :2التي تنص علىو ،بنك الجزائر
v طبیعي مسجل بصفة و حریة الدخول في التجارة الخارجیة لكل شخص معنوي أ

  . ومتوفر على الشروط الملائمة أي القدرة على التسدید ،منتظمة في السجل التجاري
v ستثناء عملیات التجھیزدم اللجوء إلى إجباریة التمویل بإع .  

التي أي على الجزائر أن تنظم لبعض المنظمات العالمیة : نضمام إلى منظمات عالمیةالإ -2- 3
وتسعى  ،2001دیسمبر تحاد الأوربيإتفاقیة شراكة مع الإحیث أبرمت ،تسعى إلى التحریر 

  .OMCالمنظمة العالمیة للتجارة نضمام إلى حالیا للإ
مت إعادة جدولة الدیون التي مست أكثر وفق ھذا البرنامج ت: تخفیض العملة الوطنیة -3- 3

ملیار دولار لتصحیح میزان  5.5: بـ  ةستثنائیإإلى قروض  ،بالإضافةملیار دولار  17من 
  .المدفوعات 

دولار مع نادي باریس  یارمل 7إعادة جدولة الدیون بمبلغ  تمت 1995في شھر جویلیة 
ملیار  4.4تفاق ستاندباي بمبلغ لإ تبعا 1994تي تمت في نھایة ماي بتلك ال، للمرة الثانیة

ملیار  3.2، كما ذھبت الجزائر إلى نادي لندن بھدف إعادة جدولة الدیون الخاصة بمبلغ دولار
قامت ، الخارجیةى التوازنات الداخلیة والتصحیحات اللازمة للحفاظ عل إدخالدولار من أجل 

السیاسة المالیة والنقدیة ج التعدیل تمس تدخل ضمن برنام إجراءاتتخاذ عدة إالجزائر ب
  .إعادة تنظیم القطاع العام والمعاملات مع الجزائر و

أطیر ذلك بالتبرنامج تقلیص عجز میزانیة الدولة، وستھدف الإة المالیة سفبالنسبة للسیا
التقلیص من و الإیراداتالشيء الذي یمكن من زیادة  ،قتصادیةعلى مجموعة من المتغیرات الإ

من الناتج الداخلي  % 4.9التي كانت تستوعب  الأسعارت مبالغ إعانات نخفضإالنفقات حیث 

                                                
  .42/40: ص 2000مذكرة نھایة التخرج، م  ع  ت، دفعة جوان , دور الجمارك في ظل تحریر التجارة الخارجیة, قرزام جمال, زعبوبي رشید -)1 

2)- Abedelmalek woubeidi,  « commerce extérieur en algerie et son encadrement » , mutation n=9, 1995, pp:15-
17.                                                                  
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قبل السنة  %0.6إلى ھذا من أجل إیصال فائض میزانیةو ، 1996سنة  % 0.8إلى  الإجمالي
  .1تفاقالأخیرة من الإ

 1996و  1991ما بین  دینار جزائريملیار  217ستفادت البنوك التجاریة من مبلغ إ
إعادة تمویل فیض سعر الدینار، وخسائر الصرف الناتجة عن تخ من  % 80كتعویض عن 

البنوك التجاریة إلى الشركاء  مالبفتح رأس 1994سنة في عدد من البنوك كما سمحت 
بالتالي تحسین الخدمات الشيء الذي یؤدي إلى المنافسة و عتماد عدة بنوك خاصةإثم  ،الأجانب

  .المصرفیة 
 %40.19و 1994في مارس  %7.3فیض الدینار بـ كما قامت السلطات العمومیة بتخ

الأساسیة لبرنامج  الإجراءات، حیث أن تسویة سعر الصرف ھو من بین 1994في أفریل 
  :التعدیل الھیكلي وكان الھدف من ذلك ھو 

v تضییق الفجوة بین السعر الرسمي و السعر الموازي.  
v  1996مبر مكاتب للصرف تتعامل بالعملة الصعبة في دیس بإنشاءالسماح .  
v سوق ما بین البنوك للعملة الصعبة  إنشاء. 
v المقننة بشكل  الأسعارنظام  إلغاءو الأسعاربدأ في تحریر معظم  1994من سنة  اً بتداءإ
ا مذھلا رتفاعً إالتي كانت مدعمة  البترولیةالمنتوجات الغذائیة و أسعاررتفعت إ، حیث نھائي

الأثر السلبي على مستوى معیشة شرائح  الشيء الذي كان لھ % 200فاق في بعض السلع 
جتماعیة إلا حداث نظام تعویضات للحمایة الإإ، رغم أن السلطات لجأت إلى جتماعیة واسعةإ

 .اا لھ جیدً أن ھذا الأخیر لم یكن محضرً 
 

  .القطاعات المساھمة في التصدیر خارج نطاق المحروقات:ثالثطلب الالم
مساھمات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ختلف التعرض لم سنحاول في ھذا المبحث

مأخوذة من طرف الجھات إحصاءات ذلك بالاعتماد إلى معطیات وو في مختلف القطاعات،
المركز الوطني للمعلومات و ،(ALGEX)رة الخارجيالمختصة كالوكالة الوطنیة لترقیة لتجا

  . ، وغیرھا (CNIS) الإحصائیة
        

  . 2006لسنة  یة الجزائریةالتجارة الخارج): 23(رقم الجدول 
  النسبة  القیمة  ملیون دولار أمریكي: القیمة

   63. 1157  الصادرات خارج المحروقات
    53455.81  صادرات المحروقات

  ℅71.79  54613.44  إجمالي الصادرات
  ℅28.21  21456.23  الواردات

    33157.21  المیزان التجاري
  ℅100  76069.67  المبادلات التجاریة

  ).المبادلات التجاریة / إجمالي الصدرات = النسبة (          .AlGEX،2006المصلحة الإحصائیة لـ  : المصدر

 
                                                

جامعة ،لعربیة العولمة الاقتصادیة و تحولات الاقتصاد الجزائري ، الملتقى الدولي الأول حول العولمة و انعكاساتھا على البلدین ا ،محمد راتول  -)1

  . 2001ماي  14-13أیام  ،سكیكدة
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   نجد بلوغ  في الجدول، 2006بالنظر لمؤشرات التجارة الخارجیة الجزائریة لسنة 
   ، حیث تأخذ الواردات ادلات تجاریةملیون دولار أمریكي كإجمالي مب 76069.67
ملیون  54613.44تأخذ الصادرات قیمة  ، %28.21ن دولار أمریكي بنسبة ملیو 21456.23

  . دولار أمریكي
        

تھ ما قیم %97.88وبالنظر إلى الصادرات تأخذ المحروقات حصة الأسد بنسبة  
أي أن مساھمة الصادرات خارج المحروقات تأخذ نسبة  ،ملیون دولار أمریكي 53455.81

  :في الجدول التالي كما یلي ، وھي مبینة2.12%
  

  .2006لسنة  حسب مجموع المنتجات المیزان التجاري خارج المحروقات):24(الجدول رقم
 ملیون دولار: القیمة

الرصید الواردات الصادرات البیان

  
  ).قیمة الواردات  –قیمة الصادرات = الرصید (  ،)المجموع / القیمة = النسبة ( .ALGEX ،2006المصلحة الإحصائیة لـ : المصدر

  
نجد أن المنتجات نصف المصنعة تغلب المجموعات الأخرى من قیمة  من خلال الجدول

بعجز و ملیون دولار، 801.344، بقیمة % 69.22الصادرات خارج المحروقات بنسبة 
ملیون  194,986بقیمة  ،%16.84ملیون دولار، ثم تأتي المواد الخامة بنسبة  3726.69

بقیمة   ،%6.34، لنجد المواد الغذائیة بنسبة ملیون دولار 647,93وبعجز  دولار
منتجات ر لنجد منتجات التجھیز الصناعي وملیون دولا3726,69ملیون دولار وبعجز73.337

ملیون دولار  43,540، بقیمة  %3,44و  %3,76التجھیز الغیر غذائي على الترتیب  بنسب 
  .لیون دولارم 2969.27ملیون دولار و8484.26مع عجز  ملیون دولار، 39864و

ملیون دولار بقیمة مصدرة تعادل 1,47الذھب الصناعي  ك فائض فيمع الإشارة إلى ھنا
  . ملیون دولار3,666

   
  .  المتوسطة في قطاع الصناعةصادرات المؤسسات الصغیرة و: فرع الاولال

اد قتصإلمعرفة وتقییم وضع قطاع الصادرات الصناعیة الجزائریة في ظل سیاسة 
ا في القطاع الخاص عامة، ویر التجارة الخارج، وتحرالسوق ذلك لمعرفة نتائج یة، خصوصً

تطویر ، ورقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطةائریة لتالإجراءات التي وضعتھا الدولة الجز
  .قدراتھا نحو التصدیر
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 ، وكثرة خیراتھا من، وشساعة مساحاتھا)شباب %50(إن الجزائر رغم الإمكانیات البشریة 
لار كقیمة صادرات خارج ملیار دو 2ومواد أولیة، إلى أنھا لم تتجاوز بعد حاجز طاقة  

     .یبین ذلك التالي، والجدول المحروقات
                     أھم المنتجات المدعمة للصادرات الصناعیة للمؤسسات ):25(رقم الجدول

  .2006و  2005المتوسطة للسنتین الصغیرة و
 

  .طن 1000: الكمیات 
 . أمریكيبالملیون دولار :لقیمةا

سنـــــــــــــة  2006    سنـــــــــــــــة 2005    

النسبة القیمة الكمیة النسبة القیمة الكمیة المنتجات
22,71% 262,941 763,840 14,55% 159,826 632,759 ــد و الفــولاذ دـ الـزھر ، الحدی اـت حدی اـ و نفای بقای

10,35% 119,819 199,204 4,62% 50,77 90,968 جات الصفائح الحدیدیـة المسـطحة منت

7,03% 81,334 23,365 3,46% 38,05 26,462 لة  خشنة و مزیج الزنك في حا الزنك 

0,29% 3,348 1,388 0,81% 8,854 1,343 سـدادات الفلیـن

0,69% 8,042 2,051 0,56% 6,186 1,251 جلـود مدبوغــة

0,69% 8,005 29,900 0,55% 6,012 24,1 خام ید الزھر ال حد

0,22% 2,496 1,599 0,26% 2,829 2,041 خام یوم  ال الألمن

0,01% 0,060 0,062 0,19% 2,057 1,945 وـج وـرق المقـوى و المم نـ ال صنادیق و علب  م

0,07% 0,767 2,954 0,18% 1,966 2,473 وـى اـدي و المق لورق الع ا

0,15% 1,711 0,012 0,22% 2,41 0,01 یاس و المراقبـة و الضـبط قطع و ملحقات  الق

0,25% 2,876 1,448 0,20% 2,224 1,002 وـاد بلاستســكیة أخــرى اـز، وقـارورات و م اـرورات غ ق

0,15% 1,721 0,851 0,11% 1,165 0,531 اـت نسـیجیة سجاد و تلبیس

42,60% 493,121 1026,675 25,70% 282,349 784,885 المجموع

100% 1157,63 100% 1098,68 مجمـوع الصـادرات خـارج المحروقـات الكلیـة

  ). خارج المحروقات الكلیةمجموع الصادرات / القیمة = النسبة (   .ALGEX  ،2006المصلحة الإحصائیة لـ: المصدر 
  

أو ، لصناعیة المصدرة تذھب في شكل خامنلاحظ أن أغلب المنتجات ا حسب الجدول
، أي تذھب كمواد أولیة لعدة صناعات وھي تعتبر أخرىنصف مصنعة لتغطیة صناعات 

  .كمناولات
ملیون دولار  262.941الفولاذ تأخذ حصة صادرات بقایا ونفایات الحدید و نجد أن
 ،119.819 ، لتلیھا منتجات صفائح الحدید المسطحة بقیمة2005عن سنة  0%8 بنسبة زیادة

، أما المنتجات الأخرى 2005عن سنة   %06ملیون دولار وبنسبة زیادة  69كبر من أبزیادة 
وھي بالحاجة إلى كثیر العنایة  ،%03ا ما، في الغالب كلھا تحت تبقى مساھماتھا ضعیفة نوعً 

  .ھتماموالإ
 %42.6إن أخذ ھذه المنتجات تم على سبیل المثال لا الحصر، لأنھا تشكل في مجموعھا 

  .من مجموع  الصادرات خارج المحروقات
  
  .لاحة في قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطةصادرات الف :الثاني فرعال
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المادیة من الموارد الزراعیة الطبیعیة، والموارد البشریة، وتزخر الجزائر بقدر وافر 
التي تتیح إمكانیات زیادة الإنتاج الزراعي، وتعزیز مسارات الأمن الغذائي، ومواجھة  

  .لتي شھدھا عالمنا الیومقتصادیة احدیات التي أفرزتھا المتغیرات الإالت
  

  :القدرات الانتاجیة - 1
، وفي ستطاعة القطاع الفلاحي الحصول على فائض ھام للتصدیر، بكمیات معتبرة بإ

ختلال التوازن إأصناف مختلفة حیث یمكنھا التخفیض، وبصفة ملموسة من حدة أنواع و
  .التجاري للمنتجات الفلاحیة

  
  :المنتجات النباتیة 1- 1

بمنتجات مبكرة، مما یعطي لھا قدرة تقدیم منتجات ما بعد الموسمیة،  ائرتحظى الجز 
  :والمبكرة بكمیات معتبرة منھا

v البطاطا ، الطماطم ،الفلفل، البزلاء ، الجزر، الخیار، اللفت، الفول، الفاصولیاء ، ( الخضر
  ... .).العدس،

v التمر، الحمضیات، التین، البطیخ، العنب،(  الفواكھ.(. ...  
  
  : المنتجات الحیوانیة 2- 1

 العسل،لخیل، الماعز، الأنعام، الطیور وستغلالھا كاإتتسم الجزائر بثروة حیوانیة یمكن 
صدرة في قطاع المؤسسات الصغیرة وأھم المنتجات الفلاحیة الم ،أحشاء الحیواناتو الجلدو
 :المتوسطة ھي كما یليو
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       . 2006و  2005لقطاع المؤسسات ص و م لسنتي  صادرات الفلاحة :)26(الجدول رقم 
  

  .بالملیون دولار أمریكي : القیمة 
ـــة  2006    ـــ ـــ ـــ سنـ ـــة 2005     ـــ ـــ ـــ ـــ سن

النسبة القیمة الكمیة النسبة القیمة الكمیة المنتجات
1,73% 20,040 12,330 1,74% 19,139 11,258 التمور

0,77% 8,870 0,920 0,83% 9,169 1,057 الجمبري

0,38% 4,390 1,120 0,63% 6,899 1,64 دـة ، شـحم، و زیـت الكاكـاو زب

0,36% 4,200 6,800 0,48% 5,297 12,108 خـروب، ومستخلصـات مـن بـذـوره

0,31% 3,610 4,870 0,43% 4,751 7,216 ــاؤورت ی

0,12% 1,440 5,120 0,27% 2,995 10,031 یط اقمـح و السـلت یق القمح، أو خل دق

0,03% 0,370 1,150 0,27% 2,960 1,126 خمور

0,57% 6,630 17,210 0,21% 2,341 7,716 یة یاه معدن م

0,15% 1,740 0,230 0,16% 1,763 0,996 ــزون،... )  اـت ( حل ــات أو رخویـ لا فقاری

0,26% 3,000 0,420 0,00% ترفـاس

0,33% 3,870 2,450 0,23% 2,510 1,930 ین فل

5,02% 58,160 52,620 5,26% 57,824 55,078 المجموع
100% 1157,63 100% 1098,68 ــة اـت الكلی اـرج المحروق   مجموع الصادرات خ

  ).مجموع الصادرات خارج المحروقات الكلیة / القیمة = النسبة (    .ALGEX ،2006المصلحة الإحصائیة لـ: المصدر
  

من  %5لا أننا نلاحظ أنھا تساھم بنسبةبالرغم الإمكانیات المتاحة في قطاع الفلاحة، إ
نجد أن التمور تأتي في المرتبة الأولى بنسبة  السابقإجمالي الصادرات، فحسب الجدول 

لیأتي في المرتبة الثانیة الجمبري بنسبة  2005ملیون دولار تقریبا عن سنة  01بزیادة 1.73%
كبیر في إیرادات ، ونلاحظ تدھور 2005بانخفاض نصف ملیون دولار عن سنة  0.77%

نخفض إالذي و 2003و 2002یون دولار في سنوات مل 09الفلین الذي كان یساھم بأكبر من 
بذوره، ونلاحظ زیادة معتبرة في مساھمة ملیون دولار، كذلك الأمر لثمرة الخروب و 03لى إ

وھي  ملیون دولار 6.630وبقیمة %0.57المیاه المعدنیة والتي تأتي في المرتبة الثالثة بنسبة
  .مشجعة

إلا أن ھناك  رغم النسبة الضعیفة التي تساھم بھا الفلاحة في الصادرات الجزائریة،
بصیص أمل لتطویر ورفع قیمة إیراداتھا، وبالتالي یجب إكمال سیاسة الدعم والتطویر التي 

  . باشرتھا في مجال الإصلاح
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  .AQUASIMمجمع سیم –دراسة حالة  :الفصل الرابع
  

   

95

95

  .المتوسطة المصدرةسسات الصغیرة ول التي تواجھ المؤالعراقیالمشاكل و: رابعال طلبالم
الإیرادات الضئیلة التي حققتھا الجزائر في كل القطاعات المساھمة في إن المبالغ و

  : مشاكل أھمھا كما یليج قطاع المحروقات راجع لعراقیل والتصدیر خار
  
  :مشاكل التصدیر على المستوى الداخلي:الأول فرع ال

على ة، ومشاكل على مستوى المنتوج، أو مؤسسومنھا نجد مشاكل على لمستوى ال 
  :ھي كما یليوى العملیة المتعلقة بالتصدیر، ومست

  
  :مشاكل التصدیر المتعلقة بالمؤسسة - 1

  :المتوسطة الوطنیة من عدة مشاكل تتمثل فیما یليتعاني المؤسسة الصغیرة و
v معلوماتجة لعدم وجود بنك للتصال بین المؤسسة ومختلف عملائھا نتیضعف علاقات الإ. 
v التكوین للإطارات في میدان التجارة الخارجیة، خاصة میدان التصدیرنقص الخبرة و. 
v  النقل من طرف المؤسسات الخدمیة، مما یشكل رام المواعید المتعلقة بالشحن، وحتإعدم

 .عائق لأداء التسلیم السریع في عملیات التصدیر
v  لى عدم اصة المنتجة، وھذا یؤدي إستعمال المحاسبة التحلیلیة من طرف المؤسسات خإعدم

 .، ومعرفة أسعار التكلفةالدقة في تحدید سعر البیع
v المشاكل التي تواجھھا الذي یحتل الصدارة في قائمة ضعف المصالح التجاریة، و

نعدام مصالح التصدیر إ، ونقص في نشاطاتھا الترویجیةستمرار، حیث نلاحظ المؤسسات بإ
 .في بعض المؤسسات 

 
  :التصدیر المتعلقة بالمنتوج  مشاكل -2 
v   رتفاع أسعار تكلفة المواد الأولیة لمنتجات الموجھة للتصدیر نتیجة لإرتفاع أسعار اإ

 .نعدام المنافسة في السوق المحلیةإالمستوردة، ضعف الإنتاجیة، 
v  سواق الدولیة، مما یقلل تواكب التطورات التي تشھدھا الأتكنولوجیا في الإنتاج لا  ستعمالإ

 .تصریف المنتجات على المستوى الدوليمن عرض و
v ضعف الرقابة على سیر العملیة الإنتاجیة، وخاصة في مرحلتھا الأخیرة. 
v نقص الإشھار على المنتجات الموجھة للتصدیر. 
v التغلیف للمنتجضعف تصامیم مواد التعبئة و. 
v عدم التنویع في المنتجات الموجھة للتصدیر. 
v  

  
  :ستوى العملیات المتعلقة بالتصدیرمشاكل التصدیر على م - 3

وتظھر ھذه العراقیل على عدة مستویات أھمھا النقل، التموین، التمویل، ومشاكل  
  .قانونیة

  :مشاكل التصدیر على مستوى النقل  1- 3
، فإذا عرقلت ھذه الخدمة أثرت مباشرة، و من أھم ا في عملیة التصدیرخدمة النقل تلعب دورً 
  :یة التصدیر كما یليھذه التأثیرات في عمل

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  .AQUASIMمجمع سیم –دراسة حالة  :الفصل الرابع
  

   

96

96

v رتفاع أسعار خدمات النقل المحددة من طرف إرتفاع تكالیف النقل الدولیة إلى جانب إ
 .الشركة الوطنیة للنقل البحري

v  قدم أسطول النقل البحري الجزائري، رغم المقتنیات الجدیدة، إلا أنھا تبقى غیر كافیة رغم
 .ستمرار، مع ضعف الخدماتإأن المبادلات تزداد في 

v  لك یرجع لعدم تنظیم الحاویات، ستیعاب الموانئ الجزائریة الرئیسیة، وذإضعف قدرة
 .مكوثھا لمدة طویلة بالنظر للتعقیدات البیروقراطیةأو
v  الجمارك، الأمن، الإدارة( ضعف الخدمات المرتبطة بالنقل البحري(. ... 
v ا یوحي بعدم وجود المواصلات في الشركة الوطنیة للنقل البحري، ممحصر مجال النقل  و

 .منافسة في ھذا المجال
v  
 
  :مشاكل التموین في عملیة التصدیر  2- 3
v  مما یشكل عائق في سیرورة العملیة التموین بالمواد الأولیة نتیجة لإرتفاع أسعارھاضعف ،

 .الإنتاجیة
v التعبئة غیر مطابقة مع مواصفات المنتوجإستیراد مواد التغلیف و. 
  
  :عملیة التصدیرمشاكل التمویل في   3- 3
v نقص الموارد المالیة الكافیة لتمویل الصادرات. 
v ،أسعار السلع في و عدم وجود أنظمة معلومات یستفید منھا المصدرون لمعرفة زبائنھن

 .الأسواق الدولیة
v خاصة في مجال تغطیة المخاطرلیة للمؤسسات وعدم وجود متابعة ما. 
v تساھم بصفة فعالة في العملیات الخاصة  الدور الضعیف الذي تلعبھ البنوك، حیث أنھا لا

 .بالتصدیر
  
  :مشاكل تشریعیة و تنظیمیة في عملیة التصدیر  4- 3

  :التنظیمیة فیما یليم المشاكل القانونیة التشریعیة وتكمن أھ
v صعوبات إداریة في منح تأشیرة التصدیر. 
v ي للتجارة الدولیةجمود نظام التقییم الجمركي،إذ أنھ لا یتماشى مع مبدأ التحریر التدریج. 
v بیروقراطیة الإدارة الجزائریة في منح الوثائق المعقدة التي تتطلبھا عملیة التصدیرثقل و.  
  .مشاكل التصدیر على المستوى الخارجي :الثاني  فرعال

التي تواجھ عملیة التصدیر في الإطار الداخلي، ھناك المشاكل السالفة الذكر، وبالإضافة إلى 
  :ھذه العملیة على المستوى الخارجي وھي كما یليمشاكل أخرى تعیق 

v ھذا ما یطرح مشكل إیجاد المنافذ بدراسة تقنیات السوق الدولیة، و غیاب ھیاكل خاصة
 .للمنتجات الجزائریة القابلة للتصدیر

v مما یجعل المنتوج الجزائري مجھول، وأذواق الزبائن الأجانب میول قلة المعلومات حول. 
v  التغلیفاییس معمول بھا دولیا كالتعبئة ومقات ویتلائم مع مواصفلا. 
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v المتمثلة جة للقوانین الدولیة المفروضة، وصعوبة تصریف السلع في الأسواق الخارجیة نتی
ن طرف الدول المستوردة من في تطبیق رسوم جمركیة عالیة على المنتجات الجزائریة م

 .ة أخرىدول العالم من جھجھة، والمشاكل التسویقیة بین الجزائر و
v  نقص المشاركات الجزائریة في المعارض الدولیة مما یفوت فرصة التعریف بالمنتوج

  .الوطني
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 :خاتمة الفصل الرابع
، ستخراجیةالإالصناعات  كالفلاحة، ،ة نسبیة في قطاعات ھامةمتلاك الجزائر لمیزإ إن 

ا ممكنا جدً  ،رقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطةعل أمر تمما یج ،الصناعة التقلیدیة، السیاحة
  .جھود الجمیع ضمن إستراتیجیة وطنیة لتنمیة القطاعات غیر النفطیة بتضافر

وكذا الأوروبیة ھدفا للمنتجات  یمكن أن تكون أسواق بعض البلدان العربیة والإفریقیة،
، عتبارقاییس الدولیة  بعین الإئریون المالجزائریة، إذ أخذ المتعاملون الاقتصادیون الجزا

قتصادیة العمومیة في تفعیل علاقة المؤسسة الإالمجھودات المبذولة من السلطات  رغمو
و أن الأمور ستتعقد أكثر الجزائریة بالتصدیر إلا أن النتائج بقیت دون مستوى الآمال، ویبد

 متوسطیة،بادل الحر الأوروإنشاء منطقة التنضمام الجزائر للمنظمة العالمیة للتجارة وإفأكثر ب
  .قتصاد الوطني مازلت تراوح مكانھالكون عملیة تأھیل  الإ

مكانة المؤسسة الوطنیة في الفضاء الدولي محكومة بعوامل داخلیة وأخرى خارجیة، فبالنسبة 
رتقاء المؤسسة الجزائریة إلى مستوى التنافسیة من حیث إللعوامل الداخلیة فتتمثل في  حتمیة 

، أما تجاه ھذه المؤسساتإإضافة إلى تفعیل دور الدولة  والجودة ومدة الإنجاز،الأسعار 
عربي والإفریقي المغاربي وال -في ضرورة ترقیة التعاون الإقلیميالعوامل الخارجیة فتكمن 

  .قتصاد الوطني والاقتصاد الإقلیمي ككللى مستویات أخرى تعود في صالح الإإ -المتوسطيو
الصغیرة والمتوسطة متوقفة إلى حد كبیر على سعیھا نحو إقامة تحالفات تبقى قدرة المؤسسات 

 .فیما بینھا 
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تطور تعداد المؤسرات الصغورة والمتوسطة خلال الفترة): 01(الملحق رقم  
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.التوزیع الولائي للمؤسسات الخاصة ): 03(الملحق رقم  
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